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  .٠٠/١٥افتتحت الجلسة في الساعة   
ــد  ــال  ٨١البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ ــانون   :  مـ ــة القـ ــر لجنـ تقريـ
ــدولي ــستين    الــ ــة والــ ــا الثالثــ ــال دورتهــ ــن أعمــ ــابع(عــ ) تــ

)A/66/10 و Add.1
)١((  

  
استهلت كلامهـا قائلـة إن      ): شيلي (السيدة كويزادا   - ١

 ـــ  ــات المـ ــار التراعــ ــة بآثــ ــواد المتعلقــ ــشاريع المــ ــى مــ سلحة علــ
المعاهــدات، بــصيغتها المعتمــدة في القــراءة الثانيــة، تتوافــق تمامــا 
مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات           

ــام ــصلة    ١٩٦٩ لعـ ــرى ذات الـ ــة الأخـ ــد الدوليـ ــع القواعـ  ومـ
ذلــك القواعــد المكرســة في ميثــاق   في بالتراعــات المــسلحة، بمــا

وأشارت إلى تعريـف    . نساني الدولي المتحدة والقانون الإ   الأمم
 وقالـت إنـه لـيس       ٢ التراعات المسلحة المبيّن في مشروع المـادة      

مــن الــشمول إلى الدرجــة الــتي تجعلــه مزاحمًــا في الواقــع لتلــك   
القواعد، فالتعريف لا يشمل التراعات المسلحة التي ليست لهـا          

يـذ  طبيعة دولية إلا بقدر ما يؤثر استعمال القـوة فيهـا علـى تنف             
  .القواعد التعاهدية

وأضافت أن استقرار المعاهدات مبدأ هام وأن مشاريع          - ٢
المواد حـتى الآن تكـرس هـذا المبـدأ مـن حيـث إسـباغها الحمايـة                  

يجـــري   الــتي لا المتعاقــدين شــريعة  العقــد  الكافيــة علــى قاعــدة    
وهنـاك ميـزة    . الخروج عنها إلا في حالات منظمة بـشكل محـدد         

شاريع المواد، هي الأهمية التي توليها لنية       هامة أخرى تتسم بها م    
ــى       ــتراع عل ــد عواقــب ال ــسلح في ســبيل تحدي ــتراع الم أطــراف ال

ــذة، ح ــ  ــادة  سالمعاهــدات الناف ــشروع الم ــل في م ــتي ٤ بما يتمث  ال
وأضافت أنـه في حالـة   . تتناول الأحكام المتعلقة بنفاذ المعاهدات   

القـانون  عدم وجود معاهدة تنظم المـسألة المعنيـة، تطبـق قواعـد             
، الـذي   ٥ الدولي المتعلقة بتفسير المعاهدات وفقا لمـشروع المـادة        

_________________ 
 .تصدر لاحقا  )١(  

 ٣٢  و ٣١يشكل مرجعا للقواعـد المنـصوص عليهـا في المـادتين            
  .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

واسترســلت تقــول إن القائمــة الإرشــادية للمعاهــدات   - ٣
ــادة   ــشروع المـ ــذكورة في مـ ــوع    ٧ المـ ــا لنـ ــيلا كافيـ ــدم تمثـ  تقـ

لمعاهدات التي ينبغي أن يـستمر نفاذهـا كليـا أو جزئيـا خـلال             ا
الــتراع المــسلح، رغــم أن المفهــوم هــو أنــه يمكــن أيــضا إضــافة    

ـــفئ . رى مــن الــصكوك التعاهديــة مــع مــرور الوقــت  ـــــات أخــ
، الـذي يتنـاول مـسألة الإخطـار        ٩ وفيما يتصل بمشروع المـادة    

يـق نفاذهـا، رأت     بنية إنهاء المعاهدة أو الانـسحاب منـها أو تعل         
. أن مـشروع المـادة يـوفر ضــمانة إضـافية لاسـتقرار المعاهــدات     

 تعتـــــرف ١٢  و١١  و١٠كمـــــا رأت أن مـــــشاريع المـــــواد 
بالمؤســـسات الحيويـــة لقـــانون المعاهـــدات، في حـــين تؤكـــد      

 مجددا المبادئ القيّمة المكرّسـة      ١٦  و ١٥  و ١٤ مشاريع المواد 
رســة حــق الــدفاع عــن  المتحــدة والمتعلقــة بمما في ميثــاق الأمــم

 النفس بشكل فردي أو جماعي، وبأعمـال العـدوان، وبـاحترام          
ــة ولاحظــت أن مــشاريع المــواد  . قــرارات مجلــس الأمــن  في بيِّن

عــدم إخلالهمــا بمــسائل إنهــاء معاهــدة أو الانــسحاب منــها أو    
  .تعليقها نتيجة لأسباب أخرى مذكورة في قانون المعاهدات

ؤيد توصـية اللجنـة بـأن       واستطردت تقول إن وفدها ي      - ٤
تتخذ الجمعية العامة قرارا تحـيط فيـه علمـا بمـشاريع المـواد وأن              
ترفقها بهذا القـرار وميـزة هـذا الإجـراء أنـه يـبين الـدعم الـذي                  
تبديـــه الـــدول لمـــشاريع المـــواد ويـــسهل نـــشرها فيمـــا بـــين        
ــدان     ــين في ميـ ــة والممارسـ ــسات الأكاديميـ ــات والمؤسـ الحكومـ

وفيمـا يتعلـق    .  تحليلـها والتعليـق عليهـا      القانون الدولي لأغراض  
ــدعو إلى    ــتي ت ــة، ال ــة في  أن تنظــر بالتوصــية الثاني ــة العام الجمعي

مرحلة لاحقة في توسيع نطاق العمل لوضـع اتفاقيـة بنـاء علـى              
مــشاريع المــواد، ذكّــرت بــأن اعتمــاد الاتفاقيــات لــيس هــو        
 الوسيلة الوحيدة للنهوض بالقانون الدولي، وأن مشاريع المواد        

ورأت أن  . تعتبر غير موفقة بالـضرورة إذا لم تتـوج باتفاقيـة           لا
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عمل اللجنة في هذا الموضوع أصبح يمثـل بالفعـل عمليـة هامـة              
في مجــال تطــوير القــانون الــدولي، يمكــن تعزيــز أركانهــا بمــرور    
الوقت في ضوء ما يحدث من استخدام عام لمشاريع المواد مـن            

ا ســوف يــوفر أيــضا جانــب الــدول والمحــاكم الدوليــة، وهــو مــ
عقــد المــسوغات للنظــر في وقــت لاحــق في مــدى الحاجــة إلى   

مــؤتمر يهــدف إلى اعتمــاد الاتفاقيــة أو مــدى استــصواب عقــد  
  .مثل هذا المؤتمر

انتقلت إلى مـشاريع المـواد الخاصـة بطـرد الأجانـب،            و  - ٥
وقالت إن حكومتها دائمة الاهتمـام بكفالـة التـوازن بـين حـق              

انــب مــع واجــب احتــرام قواعــد القــانون  الدولــة في طــرد الأج
ــدولي، وأن يكــون المنطلــق الأساســي في ذلــك هــو التعــاون     ال

ورأت أن مــــشروع .  والفعــــال بــــين الــــدول المعنيــــةالكامــــل
) إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهـة        (١ دال المادة

 تقـر باحتمـال المغـادر الطوعيـة         ١ يستوفي هذا المعيار؛ فـالفقرة    
 التنفيــذ القــسري ٢ ل الطــرد، بينمــا تتنــاول الفقــرةللأجــنبي محــ
غير أن ثمة تشديد على ضرورة أن تسهل الدولـة          . لقرار الطرد 

وأكدت ضـرورة تكـريس     . الطاردة مثل هذه المغادرة الطوعية    
الالتـــــزام أيـــــضا بـــــاحترام قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي في أي  

  .طرد عملية
 ١ ءوقالــت إنــه ينبغــي أن يــضع مــشروع المــادة هــا        - ٦
ــة وجهــة الأجــنبي المطــرود  ( ــتي تحــدد في وقــت   ) دول المعــايير ال

. الطـــرد الأولويـــات المتعلقـــة بدولـــة وجهـــة الأجـــنبي المطـــرود
وكــضمان أساســي عــام، ينبغــي ألا يُطــرد أي أجــنبي إلى بلــد    

وأضـافت أن  . تتعرض فيـه حياتـه أو حريتـه الشخـصية للخطـر      
ــة أيــضا لتوضــيح الواجــب المترتــب     علــى هنــاك ضــرورة حيوي

دولة العبور باحترام قواعد القانون الدولي بشأن حماية حقـوق          
الإنسان، وبالتالي وضع إطار قانوني يوفر ضمانات أثناء عبـور          

حمايـة  ( المـنقح    ١ الأجنبي المطـرود بموجـب مـشروع المـادة واو         
حقـــوق الإنـــسان الواجبـــة للأجـــنبي المطـــرود في دولـــة المـــرور 

حمايــــة أمــــوال  (١ ايز ورأت أن مــــشروع المــــادة). العــــابر

يعتـبر ملائمـا كإطـار قـانوني لحمايـة          ) الأجنبي موضـوع الطـرد    
وبالمثـل  . حقوق الملكية للأجانب محل الطـرد بالنـسبة لأمـوالهم         

ــادة   ــشروع الم ــد إدراج م ــة    (١ حــاء يع ــودة إلى الدول حــق الع
ملائمـا أيـضا، وإن كـان يـتعين أن يجـري علـى وجـه               ) الطاردة

قبــول الأجــنبي المطــرود في الدولــة الدقــة تحديــد أســباب إعــادة 
ــا ــاردة، بمـ ــة أو    في الطـ ــوانين المحليـ ــالف للقـ ــرد المخـ ذلـــك الطـ

وينبغـي في هـذا الـسياق أيـضا توضـيح معـنى             . القوانين الدوليـة  
  .“مسوغ غير صحيح”
إدراج كــل مــن مــشروع وفــدها وأعربــت عــن تأييــد   - ٧

 )مسؤولية الدولـة في حالـة الطـرد غـير المـشروع            (١ طاء المادة
التي تتناول ممارسـة    )  الحماية الدبلوماسية  ١ ياء ومشروع المادة 

ــتي يحمــل الأجــنبي      ــة ال ــة الدبلوماســية مــن جانــب الدول الحماي
ــة حقــوق     المطــرود جنــسيتها، وخاصــة مــن أجــل ضــمان حماي

ــواد      ــشاريع الم ــشروع، في م ــرد غــير الم ــة الط ــسان في حال . الإن
، )لمتصل بالتـسليم الطرد ا ( المنقح   ٨ وفيما يتعلق بمشروع المادة   

 مــــن تقريــــر اللجنــــة ٥٤٠بــــصيغته المستنــــسخة في الحاشــــية 
)A/66/10( أعربــت عمــا يــساور حكومتــها مــن دواع محــددة ،

ــرابطتين وإن كانت ــ    ــصلة بــين مؤســستين مت ــع مــن ال ــق تنب  اللقل
مختلفتين، تختص إحداهما بالطرد والأخـرى بتـسليم المطلـوبين،          

اســتيفاء شــروط طــرد ف. بيــد أن لكــل منــهما أنظمتــها الخاصــة
الــشخص بموجــب أحكــام مــشروع المــادة لا يلــبي بالــضرورة    

ولــذلك، ينبغــي إيــلاء الاهتمــام الملائــم إلى . متطلبــات التــسليم
المسألة بهدف التنسيق بين المؤسسة المختصة بالطرد والمؤسـسة         

  .ينالمختصة بتسليم المطلوب
ة وقالت إنـه فيمـا يخـص مـشاريع المـواد المتعلقـة بحماي ـ               - ٨

الأشــخاص في حــالات الكــوارث، ترحــب حكومتــها باســتناد 
لقـات الأساسـية الـتي تعتبرهـا دومـا عنـصرا       طتلك المواد إلى المن  

جوهريا في التنظيم القـانوني لمثـل هـذه الحمايـة وهـي، الـسيادة               
. الإقليمية وعـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول المتـأثرة        

ساعدات الإنسانية البحتـة    وأضافت أنه لا يمكن اعتبار توفير الم      
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للأفراد أو القوات التابعة لبلدان أخـرى تـدخلا غـير قـانوني أو           
ــدولي، لأن حقــوق ضــحايا الكــوارث هــي      ــانون ال ــة للق مخالف

وعلــى هــذا الأســاس،   . بــد مــن ضــمانها   حقــوق أساســية لا 
 ١٠ الواجــــب المنــــصوص عليــــه في مــــشروع المــــادةد يُــــستمَ

ــأثرة في التمــاس   ( ــة المت مــن التزامــات  ) المــساعدةواجــب الدول
الدولــة المتــأثرة بموجــب الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان       

ــدولي العــرفي  ــة مختلــف حقــوق   . والقــانون ال وأكــدت أن حماي
الإنــسان المتــأثرة مباشــرة في ســياق الكــوارث، ومنــها الحــق في 

الغذاء والحق في الصحة والرعاية الطبية مـسألة  الحياة والحق في  
ــارة واجـــب  ضـــرورية بالفعـــل وعـــلا  وة علـــى ذلـــك فـــإن عبـ

تنطوي بـشكل ملائـم     “ طلبها”المساعدة بدلا من    “ التماس”
دور ( ٩ على عملية اختيار تتوافـق مـع أحكـام مـشروع المـادة            

، وتدعم فكرة دور الدولة المتـأثرة الأساسـي في          )الدولة المتأثرة 
ــوارث     ــالات الكــ ــة في حــ ــسيق الإغاثــ ــة وتنــ ــه ومراقبــ توجيــ

تمامـا مـع    “ التمـاس ”ك تتوافق كلمة    وكذل. والإشراف عليها 
ــارة  ــبا  ”عب ــسلطة    “ حــسبما يكــون مناس ــى ال ــد عل ــتي تؤك ال

التقديرية للدولـة المتـأثرة الـتي تخولهـا اختيـار الهيئـة الـتي سـتقدم                 
  .المساعدة الأكثر ملاءمة

ــه مــن       - ٩ ــه مــا يبدي ــيس لدي وأردفــت تقــول إن وفــدها ل
المتـأثرة  موافقـة الدولـة      (١١ ملاحظات بـصدد مـشروع المـادة      

اعتمـدتها اللجنـة بـصفة      غته الـتي    ي، بص )على المساعدة الخارجية  
ــتي ســبق         ــية ال ــع المبــادئ الأساس ــا م ــه يتوافــق تمام ــة، لأن مؤقت
ــسيادة       ــوم المعاصــر لل ــة للمفه ــرة متوازن ــا، ويعكــس نظ ذكره

 تترتــب عليهــا حقــوق وواجبــات  باعتبــاره ذا طبيعــة مزدوجــة 
 مـن مـشروع     ٢ وأضـافت أن صـياغة الفقـرة      . على حـد سـواء    

المادة، التي تفيد بواجب الدولـة المتـأثرة ألا تـسحب علـى نحـو               
ــشكل      ــوازن ب ــة، تت ــساعدة الخارجي ــى الم ــها عل ــسفي موافقت تع

  .١ مماثل مع الحق السيادي المعترف به في الفقرة
الحـــق في عـــرض  (١٢ وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة  - ١٠

قريـر اللجنـة     من ت  ٥٤٩في الحاشية   بصيغته الواردة   ،  )المساعدة

(A/66/10)     ــرر ــرأي مــع المق ــدها في ال ــاق وف ، أعربــت عــن اتف
ــساعدة    ــأن عــرض الم ــبير   الخــاص ب ــو التع ــدولي ه في المجتمــع ال

وكما يؤيد الاقتراح العام بأنـه لا ينبغـي         .  عن التضامن  ليالعم
أن تعتبر عروض المساعدة تدخلا في الشؤون الداخليـة للدولـة            

ــأثرة، بــشرط ألا تــؤثر المــس  اعدة المعروضــة في ســيادة تلــك  المت
الدولـــة أو في دورهـــا الأساســـي في توجيـــه هـــذه المـــساعدة      

واعتــبرت أن تعريــف . ف عليهــاومراقبتــها وتنــسيقها والإشــرا
عرض المساعدة باعتباره حقا مسألة ملائمـة، لأن ذلـك يـسلم            
بالمصلحة المـشروعة للمجتمـع الـدولي في حمايـة الأشـخاص في             

ي مــصلحة تقــوم علــى مبــادئ حــالات وقــوع الكــوارث، وهــ
الترعـــة الإنـــسانية والحياديـــة والتراهـــة وعـــدم التمييـــز، وعلـــى 

نـه  إواختتمت بقولهـا    . مبادئ التعاون والتضامن الدولي عموما    
  من المهم التأكيد

ينبغـــي أن تكـــون  مـــع ذلـــك علـــى أن عـــروض المـــساعدة لا  
مقرونــة بــشروط غــير مقبولــة مــن جانــب الدولــة المتــأثرة؛ ولا  

  .أيضا أن تقدم على أساس تمييزيينبغي 
ــان   - ١١ ــسيدة تيلاليـ ــان (الـ ــالقول إن  ): اليونـ ــتهلت بـ اسـ

إغراقهـا  صعوبات التغلـب علـى ممارسـة الـدول، سـواء بـسبب         
في القــدم أو بـــسبب نــدرتها أو تناقـــضها أو قلــة المعرفـــة بهـــا،    

تمنع بأي شكل من الأشـكال تحـول مـشاريع المـواد المتعلقـة               لا
لح على المعاهدات إلى أداة رئيـسية في تـدوين          بآثار التراع المس  
وأن عمل اللجنة في هذا الموضوع أفرز ثلاث        . القانون الدولي 

اتجاهــات رئيــسية، أولهــا بيــان بالمبــادئ يتمثــل في الافتـــراض       
 بـأن وجـود نـزاع مـسلح         ٣ المنصوص عليـه في مـشروع المـادة       

اني ويتـصل الث ـ  . المعاهداتنفاذ  يعلق بحكم الواقع     ينهي ولا  لا
، والـذي يحـدد مـا       ٦ ببيان العوامل، المتضمّن في مشروع المادة     

. إذا كان يمكـن إنهـاء المعاهـدة أو الانـسحاب منـها أو تعليقهـا              
ي المعتمـد بخـصوص القائمـة     ل ـالثالث فيتمثـل في النـهج العم       أما

، والـتي  ٧ الإرشادية للمعاهدات التي تشير إليها مشروع المـادة      
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وموضوعيا في تحديد مـا إذا كانـت        تقدم للدول توجيها عمليا     
  .المعاهدة تستمر في النفاذ خلال التراع المسلح

وأثنــت علــى الحلــول العمليــة الــتي اعتمــدتها اللجنــة         - ١٢
ــا ــضايا الخاصــة، ولا   فيم ــق بالق ــة    يتعل ــا يخــص قابلي ســيما فيم

مشاريع المواد للتطبيق على الأراضـي الواقعـة تحـت الاحـتلال،        
يواجـه   لمسلحة بين الأطراف وعندما لا    حتى في غيبة الأعمال ا    

 أي مقاومــة مــسلحة، علــى النحــو الــذي     احــتلال الأراضــي 
وقالت إن وفـدها يؤيـد      . ٢ يؤكده التعليق على مشروع المادة    

النــهج الــذي يــرى حــذف الإشــارة في مــشاريع المــواد إلى نيــة   
الأطراف، من أجل القيام يقينـا بتحديـد الحـالات الـتي يـستمر              

عاهـدات في حـالات الـتراع المـسلح، لأن اسـتمرار            فيها نفاذ الم  
ورود مثـــل هـــذه الإشـــارات يفـــسح المجـــال أمـــام الاعتبـــارات 

ورأت أن ثمـة    . الذاتية واحتمـال التنـازع بـين أطـراف المعاهـدة          
توجيها مفيدا للمكلفين بمهمـة صـياغة المعاهـدات في المـستقبل            

، ٤ ةيتمثــل في الاقتــراح الــوارد في التعليــق علــى مــشروع المــاد
بأنــه ينبغــي تــشجيع الــدول علــى النطــق صــراحة بــشأن تطبيــق 
ــتراع المــسلح، ورغــم أن عمــل ذلــك     المعاهــدات في أوقــات ال
يكــون واقعيـــا بـــشكل أساســـي في حالـــة المعاهـــدات متعـــددة  
الأطراف دون غيرها، استبعدت أن تتنـاول المعاهـدات الثنائيـة           

  .هذه المسألة تحديدا
 الذي يتنـاول إمكانيـة      ١١ دةوانتقلت إلى مشروع الما     - ١٣

الفصل بين أحكام المعاهـدة، ولاحظـت أنـه يـنص علـى ناحيـة        
هامـــة وهـــي إمكانيـــة تفـــاوت تـــأثيرات الـــتراع المـــسلح علـــى 

ــن الأطــراف مــن المح    ــذي يمكّ ــر ال ــى  االمعاهــدات، الأم فظــة عل
أحكام المعاهدة التي يمكن تطبيقها بموجب الشروط المنـصوص         

غـــض النظـــر عـــن إنهـــاء المعاهـــدة عليهـــا في مـــشروع المـــادة، ب
 اللـذان يتنـاولان،     ١٥  و ١٤ أما مـشروعا المـادتين    . تعليقها أو

علــى التــوالي، أثــر ممارســة الحــق في الــدفاع عــن الــنفس علــى     
المعاهــدة ومنــع اســتفادة الدولــة المعتديــة، فــرأت أنهمــا يقــدمان 

مـشاريع  مـن   إرشادا عمليا للدول، بوضعهما المجموعة الكاملة       
  .المتحدة من إطار الأممالمواد ض

ــة تطبيــق مــشاريع المــواد     - ١٤ واســتطردت قائلــة إن إمكاني
على التراعات المسلحة الدولية والتراعات المسلحة غير الدولية        
التي يطول أمـدها، يـشكل إنجـازا كـبيرا في قـانون المعاهـدات،               

ــه يمكِّ ــ ــدول الأطــراف  لأن ــول   ن ال ــوخي حل ــن ت ــدة م في معاه
دة، في الحــالات الــتي تكــون فيهــا إحــدى  عمليــة لإنفــاذ المعاهــ

هــذه الــدول واقعــة في بــراثن اضــطرابات مدنيــة تــستمر لفتــرة   
ورغم أن الدول التي تشهد نزاعات محلية طويلة الأمـد          . طويلة

قــد تميــل إلى التــذرع بأحكــام مــشاريع المــواد مــن أجــل تعليــق  
ــن      ــه م ــها، فإن ــسحاب من ــا أو الان ــدة أو إنهائه التزامــات المعاه

ــض ــاذ      الأف ــشأن إنف ــد الواضــحة ب ــن القواع ــة م ــاد مجموع ل إيج
. المعاهدات في مثل هذه الظـروف بـدلا مـن الوقـوع في المظنـة              

واعتبرت أن أحد مصادر الصعوبات المحتملة في هذا المجال هـو          
ــه لم يوضــحا الوســيلة الــتي   ٩ أن مــشروع المــادة  والتعليــق علي

 المعاهـدة   تحدد بدقة تاريخ استلام الإخطار بنية الانسحاب من       
اسـتيفاء  أن  وفي هذا الـصدد، رأت      . أو إنهائها أو تعليق نفاذها    

ــيكون       ــسلم س ــات ال ــسود في أوق ــتي ت ــة ال ــات الاعتيادي المتطلب
شك مطلبا غـير واقعـي وسـط الارتبـاك الـذي تـسببه               دون من

ــة الحــرب  ــار الــذي يُحــدَّد فيــه في      . حال ــذلك فــضلت الخي ول
  .تنفيذالإخطار التاريخ الذي يدخل فيه حيز ال

وقالـــت إن وفـــدها يجـــد صـــعوبة أيـــضا في موضـــوع    - ١٥
استئناف إنفاذ معاهـدة مـن طـرف واحـد، المنـصوص عليـه في               

، فالمعاهـــدات الـــتي يـــتم إنهاؤهـــا أو ١٣  مـــن المـــادة٢ الفقـــرة
ــستأنف فقــط علــى     تعليقهــا نتيجــة للــتراع المــسلح ينبغــي أن تُ

. لمـادة  من مشروع هـذه ا ١ أساس اتفاق أطرافها، وفقا للفقرة 
واسـتطردت قائلــة إن هـذا الأســاس يمكـن أيــضا اسـتنتاجه مــن     
شرط تقـديم إخطـار مـسبق بنيـة إنهـاء المعاهـدة أو الانـسحاب                
منها أو تعليق نفاذها، وهـو إخطـار لا يـدخل حيـز التنفيـذ إلا               
في غيبة اعتـراض أي طـرف مـن أطـراف المعاهـدة خـلال مـدة                
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. ٩ وع المـادة   مـن مـشر    ٣زمنية معقولة، وذلك عملا بـالفقرة       
وينبغي أن تكون الموافقـة الـضمنية المطلوبـة في تلـك الظـروف              
شرطا لازما أيـضا للاسـتئناف الـسلس لمعاهـدة جـرى تعليقهـا              

، وكذلك من أجـل تجنـب      ٦ أو إنهاؤها بموجب مشروع المادة    
. أي إجراء من طـرف واحـد قـد يـؤدي إلى صـعوبات إضـافية               

ــرأي    ــدها يتفــق في ال ــأن  وأضــافت أخــيرا، أن وف ــة ب مــع اللجن
ــة تمثــل     ــة دولي مــشاريع المــواد ينبغــي أن تــشكل أساســا لاتفاقي
صكا تكميليا تكون تأثيراته المعيارية مـساوية لتـأثيرات اتفاقيـة            

  .فيينا لقانون المعاهدات
فيما يتعلـق بمـشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب،             و  - ١٦

أعربــت عــن تفــضيل وفــدها البحــث في نــص أكثــر تركيــزا        
ــه أساســية ومعــايير وإرشــادات راســخة    يتــضم ــادئ توجي ن مب

ع به الدول، نظـرا للحـساسية    تتعترف بنطاق الحركة الذي تتم    
وأضـافت أن العديـد مـن المـسائل       . التي يتسم بها هذا الموضوع    

ــدولي    ــانون الـ ــذا الموضـــوع لم تُحـــسم بعـــد في القـ المتـــصلة بهـ
ومـــن الأهـــداف . تـــصلح للتـــدوين أو التطـــوير التـــدريجي ولا
لمهمـة في هـذا المجــال تحقيـق التــوازن بـين حــق الدولـة في طــرد      ا

. الأجنبي وواجبها في احترام حقوق الإنسان للأجـنبي المطـرود         
كما أنـه مـن المـسائل الـتي تتخـذ أهميـة خاصـة في هـذا الـصدد                    

ذلـــك  في ممارســـات الـــدول ذات الـــصلة بهـــذا الموضـــوع، بمـــا
ــاد الأوروبي الـــتي تنقـــل إلى النظ ـــ  ــانوني تـــشريعات الاتحـ ام القـ

  .الوطني لدوله الأعضاء، مثل اليونان
ــادة دال     - ١٧ ــق بمــشروع الم إعــادة الأجــنبي   (١وفيمــا يتعل

ــة    ــة الوجه ــرد إلى دول ــد   )موضــوع الط ــدها يؤي ــت إن وف ، قال
ــودة أو الرحيـــل الطـــوعيين للأجـــنبي    إدراج حكـــم بـــشأن العـ
ــة      ــرام الكرام ــد مــن احت ــار أن ذلــك يزي موضــوع الطــرد باعتب

وعـلاوة علـى ذلـك،      .  ويسهّل التعامل مـع الموضـوع      الإنسانية
لاحظت أن هناك عـددا مـن الـنظم القانونيـة الـتي تحبّـذ الخيـار                 

وبالتــالي يفــضّل . الطــوعي علــى التنفيــذ القــسري لقــرار الطــرد
ــرة    ــدها أن يجــري في الفق ــادة اســتعمال   ١وف ــشروع الم ــن م  م

تثــال صــيغة محــددة تُلــزم الدولــة الطــاردة بتيــسير أو تعزيــز الام  
الـتي  “ تـشجّع ”الطوعي لقرار الطرد بدلا من استعمال كلمـة         

  .تفتقر إلى الدقة القانونية
واستدركــت قائلــة إن العـــودة الطوعيــــة مـع ذلـك،            - ١٨

لا تتم دون قيد أو شرط؛ وقد تلجـأ الـدول إلى تقـصير الفتـرة               
المتصلة بالرحيل الطـوعي أو الإحجـام عـن منحهـا لاعتبـارات             

 خطــر الفــرار أو خــشية وقــوع خطــر علــى الــسياسة  مــن قبيــل
وقـــد تفـــرض الـــدول أيـــضا  . العامـــة أو علـــى الأمـــن الـــوطني 

التزامات محددة على الأجـنبي الـذي يـستفيد مـن خيـار العـودة         
وبقــــدر مــــا تكــــون التــــدابير القــــسرية ضــــرورية  . الطوعيــــة

الحالات التي يـرفض فيهـا الـشخص موضـوع الطـرد التقيـد          في
 مــن مــشروع المــادة تــنص علــى   ٢ن الفقــرة بقــرار الطــرد، فــإ 

حكم ملائم يتعلق بالنقــل المرتـــب لمثــــل هــــؤلاء الأشـخاص            
ــة  ــة الوجه ــاتق      . إلى دول ــى ع ــع عل ــه يق ــا تكــن الحــال، فإن وأي

الــسلطات المختــصة للدولــة الطــاردة واجــب الالتــزام بــاحترام   
الحقوق الأساسية للأشخاص المعرضـين للطـرد وإنفـاذ التـدابير           

  . تتناسب فقط مع الظروفالتي
دولـــة وجهـــة  (١وفيمــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة هـــاء    - ١٩

ــة  )الأجــنبي المطــرود ، نوهــت إلى أن الأولويــة الــتي تُمــنح لدول
الجنـــسية لا تمنـــع الطـــرد إلى دولـــة غـــير دولـــة الجنـــسية حـــتى   

 مــن مــشروع ٢حــالات غــير الحــالات الــتي ترتأيهــا الفقــرة  في
ــادة ــصدد، ت . الم ــة بإعــادة   وفي هــذا ال ــات المتعلق كتــسي الاتفاق

قبول الأجنبي أو الترتيبـات المماثلـة الأخـرى مـع بلـدان المـرور               
ــابر أهميـــة رئيـــسية في تحديـــد الدولـــة الـــتي تكـــون وجهـــة    العـ

  .للأجانب المطرودين
حمايــة أمــوال   (١وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة زاي      - ٢٠

 ١فقـرة  ، قالـت إنـه في حـين تحظِّـر ال       )الأجنبي موضـوع الطـرد    
عن حق طرد الأجنبي لأغراض مصادرة أموالـه، فإنـه مـن غـير              
الضروري وضع نظام محـدد أو نظـام للامتيـازات يُـنظم أمـوال              
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الأجانب المطرودين لأن هذه الأموال تخضع للحمايـة بموجـب          
القواعــد العامــة للقــانون الــدولي والمعاهــدات الدوليــة الــسارية   

 ٢دة الــواردة في الفقــرة وأضــافت أن المــا. والتــشريعية الوطنيــة
مصاغة بعبارات فضفاضة وقد تـؤدي إلى لـبس بـشأن الالتـزام             
بإعادة الأموال إلى الأجـنبي، فالدولـة غـير ملتزمـة فعـلا بإعـادة               
الأمــوال الــتي جــرت مــصادرتها قانونــا، كمــا أن هــذا الإجــراء  
ليس هـو الـشكل الوحيـد لأشـكال الجـبر في حـالات الحرمـان                

  .موالغير القانوني من الأ
 ١وانتقلــت إلى الــنص الــوارد في مــشروع المــادة حــاء   - ٢١

، ورأت أنـــه صـــيغ أيـــضا )حـــق العـــودة إلى الدولـــة الطـــاردة(
ــوازن بــين     ــة رغــم ســعيه إلى تحقيــق الت ــارات بالغــة العمومي بعب
الحاجــة إلى جــبر فعــل غــير مــشروع، إثــر إلغــاء قــرار بــالطرد،   

ائهم علـى   بق ـ واحتفاظ الدول بحق تنظـيم دخـول الأجانـب أو         
أراضيها والحفاظ على النظام العام أو الأمن العـام، ولا يُـدرج            
ــا إذا كــان الأجــنبي موضــوع       ــى أســاس م ــز عل ــنص أي تميي ال
الطـــرد موجودا بصفــة مـشروعــة فــي الدولـة الطـاردة أم لا،             
بينمــا أن إلغــاء قــرار الطــرد لا يُفــضي إلى مــنح الأجــنبي الــذي  

ـي قبـل تنفيــــذ القـرار حـق الـدخول           كان وضعـــه غيـــر قانون ــ  
وعلاوة على ذلك، لا يُتوخى من الـنص        . أو الإقامة في الدولة   

ــاردة      ــة الطـــ ــالعودة إلى الدولـــ ــتملا بـــ ــا محـــ ــد حقـــ أن يوجـــ
حالات إلغاء قرار الطرد لتعارضه مـع قاعـدة موضـوعية        في إلا

وقــد تعمــل الــسلطات المختــصة  . مــن قواعــد القــانون الــدولي 
يـضا علـى إعـادة تقيـيم حالـة الـشخص المعـني              للدولة الطاردة أ  

وترفض دخوله إلى أراضـيها لأسـباب غـير الـتي رفـضتها الهيئـة               
  .التي أصدرت قرار إلغاء الطرد

) الحماية الدبلوماسـية   (١ورأت أن مشروع المادة ياء        - ٢٢
يفتقر إلى عنصرين هامين، هما أن ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية           

م عـن فعـل دولي غـير مـشروع          تفترض ضمنا وجود ضرر ناج    
  .من جانب الدولة؛ وشرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية

وقالــت إن حكومتــها تعلــق أهميــة كــبرى علــى مــسألة   - ٢٣
وبالتــالي، . وســائل الانتــصاف الفعالــة في حالــة قــرارات الطــرد

 EC/2008/115وبموجــب التــشريعات اليونانيــة ووفقــا للتوجيــه  
روبي والمجلـس الأوروبي بـشأن المعـايير        الصادر عن البرلمـان الأو    

والإجـــراءات المـــشتركة في الـــدول الأعـــضاء لإعـــادة مـــواطني 
البلدان الثالثة المقيمين بصورة غير قانونيـة، المعـروف بالتوجيـه           
المتعلق بالعودة، تقدم حماية قضائية مؤقتـة للأجانـب المعرضـين           

  .ر الطردللطرد بما في ذلك إمكانية التعليق المؤقت لإنفاذ قرا
وانتقلت إلى مشاريع المواد المتعلقة بحمايـة الأشـخاص           - ٢٤

ــادة    ــشروع المـ ــوارث، وقالـــت إن مـ ــالات الكـ دور  (٩في حـ
يتميز بإمكانية اتسامه بطـابع الـشمول غـير أنـه           ) الدولة المتأثرة 

وبالتـالي، يُستحـسن أن تـدرَج فيـه         . مصاغ بعبارات فـضفاضة   
قـل مـن الأشـخاص الـذين        إشارة محددة إلى فئة واحدة على الأ      

جرى إغفالهم في نص مشاريع المواد، فضلا عن التعليق، وهـم           
الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يشكلون فئة خاصـة في حـالات           

ــادة   ــا للمـ ــة وفقـ ــوارث الطبيعيـ ــوق  ١١ الكـ ــة حقـ ــن اتفاقيـ  مـ
ورأت أنه ينبغي أن يـأتي ذكـر علـى          . الأشخاص ذوي الإعاقة  

  .هؤلاء الأشخاص في التعليق
ــادة    - ٢٥ ــا يتعلـــق بمـــشروع المـ ــة  (١٠وفيمـ واجـــب الدولـ

، أشـارت إلى أن حقـوق الإنـسان         )المتأثرة في التماس المساعدة   
الواردة في التعليق على مشروع المادة لا تشمل أي إشـارة إلى             
ــه     ــاه الــشرب في حــين أن الحــق الأساســي في الحــصول علــى مي

ــن ــة      م ــزلازل بوجــه خــاص أن إمكاني الملاحــظ في حــالات ال
ــسداد     الحــص ــأثر علــى الفــور نتيجــة لان ــاه تت ول علــى هــذه المي
موافقـة الدولـة المتـأثرة       (١١وفيما يتعلق بمشروع المادة     . الآبار

، اعتـبرت أن مفهـوم سـحب الموافقـة          )على المساعدة الخارجية  
ــرة      ــوارد في الفق ــسفي، ال ــو تع ــى نح ــسه   ٢عل ــو نف ، عُرضــة ه

قترحـت  وسـعيا لتجنّـب هـذا الاحتمـال، ا        . لتفسيرات تعـسفية  
تُعتـبر الموافقـة    ”: إضافة تفسير للنص يكون علـى النحـو التـالي         

  .“٨تعسفية خصوصا عند تعارضها مع المادة 
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اســـــــتهل ): كوبــــــا (الــــــسيد ثيــــــبيرو أغــــــويلار      - ٢٦
ــن كــلا ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث     م موضــوع حماي

وقال إن هذا الموضوع ينبغي أن يخضع للتدوين لما له من آثـار             
ــة الأ  ــى حماي ــة   عل ــدان النامي ــيما في البل ــشرية، ولا س . رواح الب

 لأنهمـا   ١٠ و   ٥وأضاف أنه ينبغي توضيح مـشروعي المـادتين         
قـــد يبـــدوا غامـــضين ومنتـــهكين لمبـــادئ المـــساعدة الإنـــسانية  

وأضــاف . المعتــرف بهــا في القــانون الــدولي والممارســة العرفيــة  
ــد     أن ــشدّد علــى ضــرورة صــياغة مــشروع مــادة جدي وفــده ي

لـــبس مبـــادئ ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة والمبـــادئ   يعكـــس دون 
التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية على النحو الوارد في قـرار          

  .٤٦/١٨٢الجمعية العامة 
وأردف يقول إنه بالنظر إلى أن للدول الحـق الـسيادي             - ٢٧

فــي قبـــول أو رفض أي نـوع مـن أنـواع المـساعدة الإنـسانية،               
ــواد   ــشاريع المـــ ــي لمـــ ــرف  لا ينبغـــ ــضي تحـــــت أي ظـــ أن تفـــ

الظــــروف إلى تفــــسيرات تنتــــهك مبــــدأ عــــدم التــــدخل  مــــن
فللدولـة المتـأثرة وحـدها أن تحـدد         . الشؤون الداخلية للدول   في

مــا إذا كــان حجــم الكارثــة يتجــاوز قــدرتها علــى الاســتجابة،   
تقبـل   وتقرر على أساس مبدأ السيادة ما إذا كانت ستطلب أو         

  .و من الدول الأخرىالمساعدة من المنظمات الدولية أ
ـــزاعات      - ٢٨ ــار الن ــة بآث ــواد المتعلق ــشاريع الم وأضــاف أن م

المسلحة على المعاهدات تفتقـر إلى وجـود تعريـف عـام لمفهـوم              
التعريـف   ورأى أن. يتجاوز المفهوم التقليدي “ التراع المسلّح ”

 يحتــــاج إلى ٢مــــن مــــشروع المــــادة ) ب(الــــوارد في الفقــــرة 
النـــزاعات  ن أنواعــا أخــرى مــنيــشمل صــياغة عامــة تتــضم أن

المتسمة بارتكاب اعتداءات مباشرة علـى سـيادة الدولـة تكـون            
. آثارها على المعاهدات مماثلة لآثار التراعات المسلحة التقليديـة        

التجـاري   ومن الأمثلة على ذلك، فرض الحصار الاقتصادي أو       
أو المالي من جانب واحد ضـد إحـدى الـدول نظـرا لمـا يترتـب               

  .أثر حقيقي على المعاهدات الثنائية القائمةعليه من 

وأردف يقول إنه من الضروري أيضا صـياغة تعريـف            - ٢٩
“ جـــوهري في الظـــروفتغـــير ” و“ خـــرق مـــادي”لعبـــارتي 

. ١٨مــن مــشروع المــادة  ) ج(و ) أ(المــستعملتين في الفقــرتين 
ورأى أخــيرا أن مــشاريع المــواد يجــب ألاّ تكــون متعارضــة مــع 

  .المعاهدات ينا لقانوننظام اتفاقية في
وفيما يتعلـق بمـشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب،               - ٣٠

ــسان للأشــخاص      ــوق الإن ــدوين حق ــبر أن ت ــده يعت ــال إن وف ق
الذين تعرّضوا للطرد أو يكونون موضوعات للطرد أمـر مفيـد            
شريطة أن يسترشد هذا التدوين بمبدأ الحماية الـشاملة لحقـوق           

ــسان للــشخص المعــني،   ــدول  الإن . وألاّ يتعــدّى علــى ســيادة ال
وأضاف أنه من الضروري أيضا إدراج مـادة ذات طـابع عـام،        
مكافئة لإعـلان مبـادئ، تقـضي بـاحترام التـشريعات الداخليـة             
والحفاظ على الأمن العام لكـل دولـة واحتـرام مبـادئ القـانون           
الــدولي ومعارضــة اســتعمال الطــرد كذريعــة لممارســة كراهيــة   

  .الأجانب والتمييز
ورأى أن مـشاريع المــواد لا بـد أن تعكــس مبـدأ عــدم      - ٣١

جـــواز المحاكمـــة علـــى ذات الجـــرم مـــرتين الـــذي يـــنص علـــى 
الــشخص المطــرود يُــبرَّأ مــن المــسؤولية القانونيــة والمــسؤولية  أن

ــة الطــاردة، وينبغــي بالتــالي ألاّ يحــاكم مجــددا    الجنائيــة في الدول
لـى ذلـك، ونظـرا    وعـلاوة ع . على ذات الجرم في دولة الوجهة   

إلى أن مــشاريع المــواد لا تــأتي علــى ذكــر لأي التــزام بإخطــار  
دولة الوجهة قبل تنفيذ الطـرد، فـإن وفـده يقتـرح إدراج مـادة               
ــرد     ــه يجـــري طـ ــة بأنـ ــة الوجهـ ــدول إبـــلاغ دولـ تطلـــب إلى الـ

وفي هـــذا الـــصدد، يكـــون مناســـبا تـــضمين  . الـــشخص إليهـــا
 في الاتــصال مــشاريع المــواد حــق الأشــخاص المعرضــين للطــرد 

  .بالممثلين القنصليين المعنيين
واختتم بقوله إنه فيما يتعلق بـالتزام حمايـة الأشـخاص             - ٣٢

المعرضين للتعـذيب أو للمعاملـة اللاإنـسانية أو المهنيـة في دولـة              
الوجهة، ينبغي أن يُدرج في مـشاريع المـواد التـزام واضـح بـأن               
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وجـود  بإثبـات   “ خطـر حقيقـي   ”تقوم أي دولة تدّعي وجـود       
وأضـاف أن وجـود التـزام مـن هـذا القبيـل يكفـل         . هذا الخطـر  

عدم تهرب دول معيّنة من التزاماتها بموجب المعاهدات الدوليـة        
ــل    -لأســباب سياســية   بحجــج أو ــه مــن قب ــا فعلت ــى نحــو م  عل

ــزام المتعلــق بمحاكمــة أو تــسليم الإرهــابيين    مــع  وعــدم -الالت
اتيـــة وسياســـية لجوئهـــا إلى أي تفـــسيرات تـــستند إلى دوافـــع ذ

بغرض إساءة اسـتعمال الحـق المـشروع للأشـخاص في الحمايـة             
  .المهينة من التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو

بــدأ بيانــه  ): الاتحــاد الروســي  (الــسيد ليونيدشــنكو   - ٣٣
ــال      ــب وقـ ــرد الأجانـ ــة بطـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــشيرا إلى مـ مـ

إعـــادة الأجـــنبي    (١ مـــن مـــشروع المـــادة دال    ١الفقـــرة  إن
ــة  ــة الوجهـ ــرد إلى دولـ ــوع الطـ ــافية  ) موضـ ــمانة إضـ ــدم ضـ تقـ

لاحترام حقوق الـشخص موضـوع الطـرد، حيـث تـنص علـى              
ــة الامتثــال طواعيــة لقــرار الطــرد   لكنــه رأى . أن تــشجِّع الدول

. ضرورة أن يجري تحديد وسائل هذا التـشجيع بوضـوح أكـبر           
ــارة   ــذف عبـ ــة بالن  ”ورأى حـ ــد المتعلقـ ــيما القواعـ ــل ولا سـ قـ

 باعتبارها زائدة، على أساس أنـه       ٢الواردة في الفقرة    “ الجوي
يمكن أيـضا اسـتخدام وسـائل نقـل أخـرى في التنفيـذ القـسري                

  .لقرار الطرد
ــادة زاي     - ٣٤ ــة أمــوال   (١١وفيمــا يتعلــق بمــشروع الم حماي

، رأى أن حظر طرد الأجانب بغـرض        )الأجنبي موضوع الطرد  
 لـه   ١الفقرة   صوص عليه في  مصادرة أموالهم على نحو ما هو من      

ــوم وهــو جــدي    ــبرره كمفه ــا ي ــدم ــة  . ر بالتأيي ــا الدول لكــن نواي
يصعب مع ذلك تقييمها، كما أن أفعال الشخص بمجملـها     قد

ــا      ــوال معـ ــصادرة الأمـ ــرد ومـ ــستتبع الطـ ــد تـ ــة قـ ــل الدولـ داخـ
وفي هـذه   . الأخـرى  باعتبارهما عقوبتين مستقلتين إحـداهما عـن      

بيـق الأحكـام القانونيـة المتعلقـة     الحالات، يصعب تبرير عـدم تط     
بالمــصادرة علــى أســاس أن الأجــنبي يخــضع للطــرد، لأن ذلــك    
سيشكل معاملـة تمييزيـة ضـد المـواطنين الـذين لا ينقطـع تطبيـق                

 وإن  ٢ورحب بالمادة الواردة في الفقـرة       . تلك الأحكام بحقهم  

الواردة بين معقـوفين    “ في حدود الإمكان  ”رأى حذف عبارة    
ات الفضفاضة التي قد تـؤدي إلى تقييـد غـير مـبرر             تجنبا للتفسير 

  .لحقوق الأشخاص موضوع الطرد
وأضــاف أنــه ينبغــي أن يجــري في إطــار حــق الأجــنبي     - ٣٥

المطــرود بمــسوغ غــير مــشروع أو غــير صــحيح في العــودة إلى   
حــق  (١الدولـة الطـاردة بموجــب أحكـام مـشروع المــادة حـاء      

لحــالات الــتي تهــدد فيهــا  اســتثناء ا) العــودة إلى الدولــة الطــاردة
وعلاوة على ذلـك،    . عودة الأجنبي النظام العام أو الأمن العام      

ــادة أن الحــق       ــشروع الم ــصاغ بوضــوح أكــبر في م ــي أن يُ ينبغ
ــرار الطــرد لأســباب      في ــاء ق ــة إلغ ــودة يمــارس فقــط في حال الع

موضوعية، وإذا كان وجود الأجنبي المعني على أراضي الدولـة   
  .االطاردة وجودا مشروع

ــادة     - ٣٦ ــشروع المـ ــلاً بمـ ــنقح ٨وعمـ ــصل  ( المـ ــرد المتـ الطـ
ــسليم ــوارد في الحاشــية   )بالت ــى النحــو ال ــر  ٥٤٠، عل ــن تقري  م
الامتثـــال لـــشروط الطـــرد طبقـــاً  رأى أن ، )A/66/10(اللجنـــة 

. للقانون الدولي كافٍ لطرد شخص إلى دولـة تطلـب تـسليمه           
بالتأييـد  وبالتالي، يتـضمن مـشروع المـادة نهجـاً جديـداً جـديراً              

نـع  ظرفـا يم  هو أن وجود طلب بالتسليم لا يشكل في حد ذاته           
فيما يتعلق باقتراح إضافة ضمانات إجرائية للـشخص      و. الطرد
غـير متحيـز، شـكَّك      قـضائي   م  ـ ــي حك ــالحق ف مثل   ،رودـــالمط

فيمــــا إذا كــــان مــــن الملائــــم إدراج مثــــل هــــذه الــــضمانات  
  .ع القانونيةمشاريع المواد، بصرف النظر عن الدواف في
مايــة الأشــخاص المتعلقــة بحشاريع المــواد وانتقــل إلى مــ  - ٣٧
وقـــال إن الأحكـــام المفتوحـــة للنقـــاش حــالات الكـــوارث،   في

تـــشمل الأحكـــام المتعلقـــة بـــالحق في عـــرض المـــساعدة الـــوارد 
، والذي لا يكتسي في ذاته قيمة مـستقلة         ١٢مشروع المادة    في

. ائم في حالات الكوارث   واضحة وإنما يعترف فقط بالواقع الق     
، وبــدلا مــن فــرض ١١ و ١٠وفيمــا يتعلــق بمــشروعي المــادتين 

واجب قانوني محض بشأن المساعدة الـتي تـستتبع نتـائج قانونيـة       
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دولية في حال عـدم الامتثـال، ينبغـي أن يكـون الغـرض منـهما                
هو تحديد أنه يتعين على الدولة المتأثرة ببـساطة تأديـة الواجـب             

ــسيا  ــي والـ ــيس   الأخلاقـ ــساعدة ولـ ــاس المـ ــل في التمـ سي المتمثـ
. الامتنــاع تعــسفاً عــن مــنح موافقتــها علــى المــساعدة الخارجيــة 

وفي ضوء تلك الاعتبارات والشواغل المماثلـة الأخـرى المتـصلة           
، رأى أنـــه ســـيكون )ولـــة المتـــأثرةدور الد (٩بمـــشروع المـــادة 

ــأثرة والـــدول    مـــن ــة المتـ ــاول التفاعـــل بـــين الدولـ الأجـــدى تنـ
مـــات الأخـــرى في شـــكل مبـــادئ توجيهيـــــة بـــشـــأن      والمنظ

  . قانونيةالممارســـة الموصـى بهــا وليس في شكل معايير
وفيمــا يتعلــق بمــشاريع المــواد المتعلقــة بآثــار النـــزاعات    - ٣٨

المسلحة على المعاهدات، بـصيغتها المعتمـدة في القـراءة الثانيـة،       
إلى ) ب(و  ) أ(قال إن وفـده يؤيـد إضـافة الفقـرتين الفـرعيتين             

ــادة   ــشروع الم ــة     ٦م ــى قائم ــصان عل ــان تن ــان اللت  وهمــا الفقرت
مفتوحــة مــن العوامــل الـتي تـدل علـى إمكانيـة إنهـاء المعاهـدة               

ــا  ــها أو تعليقه ـــزاعات  . أو الانــسحاب من ــه أضــاف أن الن لكن
غير الدولية ينبغي أن تبقى خـارج نطـاق مـشاريع المـواد بقـدر          

ليا على حالة العلاقات بين الدولـة       ما أن خصائصها لا تؤثر فع     
ــدول الأخــرى   ـــزاعات وال ويمكــن . المنخرطــة في مثــل هــذه الن

ـــزاعات المــسلحة، تبعــا لحــدتها ولآثارهــا     أن يُنظــر إلى هــذه الن
“ بقاء الشيء على حالـه ”القانونية والسياسية، كحالات لمبدأ  

ومن ثم تستتبع النتائج المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة فيينـا بـشأن               
  .١٩٦٩انون المعاهدات لعام ق

ــه إن تعريـــــف    - ٣٩ ــتم بقولـــ ـــزاع المـــــسلح”واختـــ “ النـــ
، المــصاغ وفقــا ٢مــن مــشروع المــادة ) ب(الفرعيــة  الفقــرة في

للتعريف الذي استخدمته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا        
وبــدلا . الــسابقة في قــرار تــاديتش يتــسم بعموميتــه الــشديدة     

 لا بــد وأن يــشير بوضــوح إلى   ذلــك، رأى أن التعريــف  عــن
ــتي      ــسلحة ال ـــزاعات الم ــواد وأن يحــدد الن ــشاريع الم موضــوع م

وعلاوة على ذلـك، اعتـبر أن القائمـة الإرشـادية           . ينطبق عليها 
للمعاهدات المرفقة بمشاريع المـواد قـد تـؤدي إلى زيـادة اللـبس              

ورأى أن صــياغة قائمــة تحتــوي . بــدلا مــن تــوفير مرجــع مفيــد
ــن   ــل مـ ــدد أقـ ــى عـ ــبر    علـ ــدرا أكـ ــوفر قـ ــدات يـ ــات المعاهـ  فئـ

  .الاتساق ويتيح أسسا أكثر متانة من
ــسيد  - ٤٠ ــانغيري الـ ــلامية   (جاهـ ــران الإسـ ــة إيـ  ):جمهوريـ

 إن وفده يتفق مـع التعليقـات الثاقبـة الـتي أدلى بهـا               استهل بقوله 
المقرر الخاص في وقت سابق بشأن التحفظات على المعاهـدات          

وقـف بالـضرورة علـى نوعيـة      ومفادها أن نوعية عمل اللجنـة تت      
تقـع علـى عـاتق الـدول المـسؤولية المباشـرة            أكد أنه   و. أعضائها

ــة الأشــخا    ــة نوعي ــن كفال ــة   ع ــضاء في اللجن ص المنتخــبين كأع
 قـدراتهم القانونيـة      ناحيـة  محكمة العدل الدولية مـن    في  قضاة   أو

ــصية،  ــهم الشخـ ــضائية ونزاهتـ ــايير الـــتي يجـــب   والقـ وهـــي المعـ
  سوء الطـالع،    من ه وقال إن  .ت للمرشحين  التصوي  عند مراعاتها

ــضر    ــا ي ــل مم ــا ب ــدولي    حق ــانون ال ــة الق ــل لجن ــة مث ــة محترم  ،بهيئ
ــأثرا     أن يكــون نمــط تــصويت الــدول في كــثير مــن الحــالات مت

ــؤثر      ــا ي ــسياسية، مم ــارات ال ــرط وبالاعتب ــسياسي المف ــالتحيز ال ب
 . ومصداقيتهابشكل عام على نوعية اللجنة

 بمـسؤولية المنظمـات    المتعلقـة واد إلى مشروع الم   انتقلو  - ٤١
قـال إن تعريـف     ف في القـراءة الثانيـة،       ة المعتمـد   بـصيغتها  الدولية

مــــن ) أ( الــــوارد في الفقــــرة الفرعيــــة “نظمــــات الدوليــــةالم”
 الــوارد  التعريــفكــان أكثــر ملاءمــة مــن    ٢مــشروع المــادة  

 واعتـــبر .١٩٦٩اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات لعـــام      في
حــسبما “ المنظمــات الحكوميــة الدوليــة”ح تعريــف مــصطل أن

، لأن تكـــوين بعـــض المنظمـــات ئ خـــاطيـــرد في اتفاقيـــة فيينـــا
أن الحكومــات ، كمــا يــشمل أيــضا منظمــات دوليــة أخــرى    

 وقـال   .دوليـة اللمنظمة  لتابعة  اليئات  الهتمثل الدول دائما في      لا
 مهما كـان مـداه،    ،“الذاتية”منظمة دولية بالشخصية    تمتع  إن  

 بهـذه المنظمـة    الدولـة الـتي وقـع عليهـا الـضرر         عتـراف لا يجعل ا  
اعتبارهـا مـسؤولة     قبل النظر فيما إذا كان من الممكن         ضروريا

 .ع المواديرادوليا بموجب مش
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ع المـواد   يرا مـش   أن علـى الـرغم مـن     استرسل يقول إنـه     و  - ٤٢
 بشأن المواد المتعلقة بمسؤولية      الذي يجري اتباعه   النهج نفسه تتبع  

قــد  ف. تطبيقهــا يمكــن أن يــشكل صــعوبات عمليــة الدولــة، فــإن
النفس، وهـو    تحتج منظمة دولية، على سبيل المثال، بالدفاع عن       

 مختلفـة في سـياق قـوات الأمـم         دلولات كثيرا بم   يُستعمل مصطلح
 مـــصطلح الـــدفاع عمالن اســـتأ  ورأى.المتحـــدة لحفـــظ الـــسلام

النفس فيما يتعلق بشن هجوم من قبل جهة مـن غـير الـدول       عن
 في ضــوء التأكيــد بأنــه يتــضمن الــدفاع عــن المنــاطق  ابــدو ممكنــي

 الــتي تــشنها  الاعتــداءات الأمــم المتحــدة ضــد تنــشئهاالآمنــة الــتي
 سـلوك القـوات العـسكرية        كما أن  .عادة جهات من غير الدول    

ــدول ــسبته لل ــن     لا يمكــن ن ــأذن مجلــس الأم ــدما ي  إلى المنظمــة عن
التسلـسل القيـادي      خـارج  للدول الأعضاء باتخاذ إجراء مناسـب     

 .الذي يربط تلك القوات بالأمم المتحدة

 المـسؤولية    تشكل في حالة الأمم المتحدة،   أضاف أنه   و  - ٤٣
  المنظمــةكة للــدول الأعــضاء فيهــا عــن أفعــالالتبعيــة أو المــشتر

في الحالات التي لا تمتثل فيها منظمـة    ف. مسألة مثيرة للمشاكل  
ــاد لا ــزام يقــضي بــاحترام مب لــدولي ذات الــصلة، ئ القــانون الت
عـن الـضرر إلى   ة مـسؤول  التي تكـون فيهـا    الةالحفي ذلك في     بما

الــضرر الواقــع علــى  المــدى الــذي تفقــد فيــه القــدرة علــى جــبر
 الدولة المتـضررة مـن الفعـل غـير المـشروع دوليـا المـسند إليهـا،                

ها ئ أعـضا   على عاتق   العبء الأكبر من المسؤولية    ينبغي أن يقع  
هم ضــعيتو أو ل،يــة اتخــاذ المنظمــة للقــرار نظــرا لــدورهم في عمل

 . في فعلها غـير المـشروع      ت أسهم  تكون قد  تيداخل المنظمة ال  
 ٦٠هذه الحالات قد تكون مشمولة بمـشروع المـادة        ورأى أن   

ــة ( ــة لمنظمــة دولي تأكيــد المقــرر  ، علــى الــرغم مــن )إكــراه دول
 في منظمـة دوليـة      بأن فعل الإكراه من قبل دولـة عـضو        الخاص  

، إلى حـد     مـن غـير المـرجح       قواعـد تلـك المنظمـة يبـدو         إطار في
ائج علــى نتــينطبــق نفــسه أضــاف أن الوضــع و . حدوثــهكــبير،

 . في المنظمةالموقف المهيمن للدولة العضو

ــة     - ٤٤ ن تحــيط أبــوأعــرب عــن تأييــد وفــده لتوصــية اللجن
قراراتهـا وأن   مـن   حـد   واع المـواد في     يراالجمعية العامة علما بمش   

ن تنظــــر كــــذلك، في مرحلــــة لاحقــــة،  ، وأترفقهــــا بــــالقرار
 . المواد هذهعيرااعتماد اتفاقية على أساس مش في

 ات بآثـــار التراعـــ المتعلقـــةع المـــواديرامـــشانتقـــل إلى و  - ٤٥
قال إن وفـده مـا زال يـشاطر الـرأي           و  على المعاهدات  ةالمسلح

ع المـــواد يرالتراعـــات غـــير الدوليـــة في إطـــار مـــشبـــأن إدراج ا
بـأن   ن المقرر الخاص نفسه اعترف في الواقع      أيكن سليما؛ و   لم

ــل  ــذا مث ــسبب في الإه ــد يت  ورأى . مــصاعب حــدوثدراج ق
ــصار  ــى     أباختـ ــة علـ ــير الدوليـ ــات غـ ــة للتراعـ ــار المحتملـ ن الآثـ

ــا الفــصل الخــامس    ــدم  (المعاهــدات ينظمه ــة لع الظــروف النافي
ــشروعية ــواد ) المـ ــشروع المـ ــن مـ ــةمـ ــ المتعلقـ ــدول  بمـ سؤولية الـ

 مـن   ٧٣أن المـادة    وأضـاف    .شروعة دوليـا  الأفعال غـير الم ـ    عن
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تشكل الأساس الـذي يقـوم           
عليه عمـل اللجنـة تـشير علـى سـبيل الحـصر إلى الآثـار المترتبـة                  

 وأعـرب   .على المعاهدات علـى التراعـات المـسلحة بـين الـدول           
جــرى ن إدراج التراعــات غــير الدوليــة لأالارتيــاح عــن بعــض 

ــده بقــدر كــبير و قيت ــأن هطاشــرإي ــة  تكــون  ب التراعــات الداخلي
رجح وفقـا لطابعهـا     ي ـُ الـتي     المنازعـات  الوحيدة المشمولة به هي   

ــد       ــه التحديـ ــى وجـ ــدة، وعلـ ــى المعاهـ ــؤثر علـ ــداها أن تـ أو مـ
 . التي تستدعي تدخلا خارجياالمنازعات

لإرشــادية للمعاهــدات المرفقــة بالقائمــة ا وفيمــا يتعلــق  - ٤٦
ــش ــويرابمـ ــة     ع المـ ــإدراج فئـ ــده بـ ــب وفـ ــن ترحيـ ــرب عـ اد، أعـ

مــن المرفــق ) ح( و) ب(المعاهــدات المــشار إليهــا في الفقــرتين  
يتفــق مــع مقتــرح المقــرر الخــاص الــذي قدمــه في وقــت    بأنــه و

 القائمــة في مــتن الــنص، مباشــرة بعــد   يجــري وضــعســابق بــأن
ــادة   ــشروع المـ ــادة    . ٧مـ ــشروع المـ ــائلا إن مـ ــتدرك قـ  ٩واسـ

ــة الإخطــار( ــاءبني ــدة  إنه ــسحاب أو المعاه ــها الان ــق أو من  تعلي
 على جميع المعاهدات، بما فيها المعاهـدات        انطبقميبدو  ) نفاذها

 احتمال إسـاءة تفـسيره بأنـه         من يثير القلق مما  المنشئة للحدود،   
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يشجع الدولـة الـضالعة في نـزاع مـسلح والحريـصة علـى تغـيير                
ــالثغرة المتاحــة علــى هــذا النحــو     .حــدودها علــى الاحتجــاج ب

د المعاهـدات   اسـتبع ان من الأسلم تقييد مشروع المادة ب      أ رأىو
واعتـبر أن ذلـك     مـن نطاقـه،      القائمة الإرشـادية   المشار إليها في  

لن يكون متسقا مع النهج العام الـذي تتبعـه اللجنـة فحـسب،              
ــتقرا  بـــل ــة  يعـــزز أيـــضا اسـ ر بعـــض فئـــات المعاهـــدات الحاسمـ
ــن   في ــسلم والأم ــيكون    .صــون ال ــك س ــر وأضــاف أن ذل أكث

 .ولسلامة الإقليمية للدلكفالة الاستقامة  الطرق

 إن شـرط الاسـتثناء الـوارد في مــشروع    ومـضى يقـول    - ٤٧
 علـــى الـــنفس عـــن الـــدفاع في الحـــق ممارســـة أثـــر (١٤المـــادة 
شروع بالنسبة لم ـ ال  الحا  ثلم آخر مرحب به، م    إدراج) المعاهدة
، علـــى الـــرغم  )المعتديـــة الدولـــة اســـتفادة منـــع (١٥المـــادة 

صياغة أوسـع معـنى تـشير إلى اسـتعمال          ب استصواب الأخذ  من
 مـــن ميثـــاق الأمـــم ٢لمـــادة مـــن ا ٤لفقـــرة  لالقـــوة في انتـــهاك

ــاق     ،المتحــدة ــوم الميث ــدوان بمفه ــة للع  في ســياق الإشــارة الحالي
 الأثـــر  وأضـــاف أن).٢٩-د (٣٣١٤وقـــرار الجمعيـــة العامـــة 
ــادة ءســتثنالاالمترتــب علــى شــرط ا  ــوارد في مــشروع الم  ١٦  ال

اعتــبر و . مثــار للــشكوك  أيــضا هــو)قــرارات مجلــس الأمــن  (
 كانـت ملائمـة بــشكل   الـصيغة المعروضـة في القــراءة الأولى   أن

 علـى قـرارات مجلـس الأمـن المتخـذة في إطـار              أكبر لاقتـصارها  
 .الفصل السابع من الميثاق

 لائ قـــــا“طـــــرد الأجانـــــب” إلى موضـــــوع تحـــــولو  - ٤٨
 ينوجــودرد الأجانــب المالحــق في طــفقــط الدولــة لــيس لهــا  إن
يشكلون تهديدا لأمنـها الـوطني أو لنظامهـا العـام،           و إقليمها في

بل لها أيضا الحق في تحديد عناصر هذين المفهومين اسـتنادا إلى       
 ســـيكون  واعتـــبر أنـــه.قوانينـــها الوطنيـــة والظـــروف الـــسائدة

 تعــداد الأســس الــتي قــد تحــتج بهــا الدولــة  إذنغــير المجــدي مــن
  إيـلاء  نفذ مـع  أن يُ  أن الطرد يجب     ىأرو .جانبلتبرير طرد الأ  

الاحترام الواجـب لحقـوق الإنـسان الأساسـية للـشخص الـذي          
حمايتــه مــن أي معاملــة أن تُجــرى يجــرى طــرده، والــذي يجــب 

 .لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك أثناء الاحتجاز السابق للطـرد          
لأشــــخاص ميـــع ا ويجـــب أيـــضا احتــــرام حقـــوق الملكيــــة لج   

 .للطرد وضمانها من قبل سلطات الدولة الطاردةالخاضعين 

رأي يط باستـصواب    تي تح وعلى الرغم من الشكوك ال      - ٤٩
  أي أن وجـــودقـــرار الطـــرد،في صــوغ حكـــم بـــشأن الطعــن   

 يشكل إطنابـا لا لـزوم       ادة إضافية بشأن هذه المسألة    لممشروع  
 حــال، نظـرا لعـدم تــوافر معلومـات عـن الممارســة     أي علـى  لـه 

نص يــ ن كــثيرا مــن القــوانين الوطنيــة لاوقــال إ .لالحاليــة للــدو
  حقيقيــةهــذه الطعــون، وإن هنــاك شــكوكبــشأن علــى حكــم 

 الحــق  وأضــاف أن. المجــالاذهــحيــال وجــود قواعــد عرفيــة في 
ــة      في ــه في حال ــسليم ب ــة الطــاردة لا يمكــن الت ــودة إلى الدول الع

الأجانب الذي كانوا يقيمـون في إقليمهـا بـصورة غـير قانونيـة              
صــدور قــرار الطــرد، لأن ذلــك يعــني ضــمنا التــسليم بحــق قبــل 

ــة، ــدول مكتــــسب في الإقامــ ــه في ممارســــات الــ .  لا يعلــــم بــ
 وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة بـــشأن طـــرد  النهايـــة، اعتـــبر أن وفي

أكثر ملاءمة وجـدوى مـن وضـع اتفاقيـة            يُعد اقتراحالأجانب  
 .ع المواديراتقوم على أساس مش

 بحمايـة الأشـخاص      المتعلقـة  ع المـواد  يراوفيما يتعلق بمش    - ٥٠
 وضـع قاعـدة      مـن   وفـده حـذر     أشار إلى أن   في حالة الكوارث،  

 الآراء   وطالب بأخـذ   .لا توجد بشأنها ممارسة كافية من الدول      
ــشات    ــاء المناق ــها أثن ــرب عن ــشواغل المع ــةوال الموضــوع  ب المتعلق

 الطابع المزدوج للسيادة ينطـوي علـى         وأضاف أن  .الحسبان في
 .شـــك  وأن الـــسيادة مـــسألة فـــوق كـــل ،حقـــوق والتزامـــات

ــة المت ــ  ــة أثوأضــاف أن الدول ــن الكارث ــةرة م ــى   الطبيعي ــع عل  يق
 واجب أن تتخذ جميع التدابير المتاحة لهـا          بشكل واضح  عاتقها

ــة     ــة للكارثــ ــة نتيجــ ــساعدة المطلوبــ ــديم المــ ــا إلىلتقــ  مواطنيهــ
واسـتدرك قــائلا   . الموجـودين في إقليمهـا  والأشـخاص الآخـرين  

 توسيع نطاقه بشكل غـير  ، مع ذلك،ب لا يمكن  إن ذلك الواج  
متناسب ليرقى إلى مرتبة الالتزام القـانوني لالتمـاس المـساعدات           

يفرض مثل هذا الالتزام،     القانون الدولي لا   وقال إن    .الخارجية



A/C.6/66/SR.24  
 

11-56995 13 
 

ممارسـة متبعـة    أي جرى استبعاده تماما منوجوده افتراض أن  و
 ، مـن ثم،   نبغـي وي .قاعدة عرفية قائمة   أي أو ناشئة، ناهيك عن   

وبعبـارة   . أيـة صـيغة إلزاميـة       استعمال ع المواد يراتجنب مش تأن  
رة أن تلتمس المـساعدات الخارجيـة في        أثأخرى، يحق للدولة المت   

حالـــة عـــدم قـــدرتها علـــى تـــوفير المـــساعدة اللازمـــة لـــضحايا   
ــة ــدول، يكــون     وفي .الكارث ــة لل ــر الأضــوء الممارســة الحالي كث
 ة إلى أن الدول ـ   ١٠مـشروع المـادة      الإشارة في    تجري  أن ملاءمة

لــتمس أن ت عليهــا “نبغــيي”الــتي تجــد نفــسها في هــذا الوضــع   
 .المساعدة

ــشكوك   - ٥١ ــال إن ال ــةوق ــة    قليل ــالتزام الدول ــق ب ــا يتعل  فيم
رة بالتعــاون مــع غيرهــا مــن الــدول والمنظمــات الحكوميــة  تــأثالم

 وأضـاف   . الكوارث الطبيعية   حدوث الدولية المختصة في حالة   
ــذ ــزاماأن ه ــك،  الالت ــع ذل ــانون    ، م ــى مواضــيع الق ــصر عل  يقت
ولا يترتب عليه أي التزام مـن جانـب الدولـة        فحسب،  الدولي  

  وإذا مـا قبلـت الدولـة الحـصول علـى           المتضررة بقبول الإغاثـة؛   
،  الـداخلي  لمعونة الإنسانية، فإنها تحـتفظ بـالحق، وفقـا لقانونهـا          ا

 والإشـراف   تـها قبومرافي توجيه المساعدات المقدمة في إقليمهـا        
ــاد اشــيا مــع مبــادئ الترعــة الإنــسانية  عليهــا وتنــسيقها تم  والحي

وأضاف بأن جميع الممارسات والمبـادئ الـتي حـددها       .والتراهة
الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الـــصليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر  

طبــق تُأن وأعــادت تأكيــدها قــرارات الجمعيــة العامــة ينبغــي      
 .بحسن نية

 التمييــــز أيــــضا بــــين الــــدول    رورةأشــــار إلى ضــ ــو  - ٥٢
ــة      ــة، والمنظمــات غــير الحكومي ــن ناحي ــة، م والمنظمــات الدولي

علــى الــرغم مــن عــدم وجــود   ف. مــن الناحيــة الأخــرى ،المعنيــة
يمنع منظمة غير حكومية مختصة من تقديم المـساعدة للدولـة            ما
رة أثم الدولــة المتــلــزِيُ  هنــاك مــارة بنــاء علــى طلبــها، لــيسأثالمتــ
 وقــال إن وفــده واع . المــساعدة مــن هــذه المنظمــةسالتمــا نمــ

 الـــواردة في مـــشروع  “سفيعلـــى نحـــو تعـ ــ ”عبـــارة أيـــضا ل
) الخارجيـة  المـساعدة  علـى  المتـضررة  الدولـة  موافقـة  (١١ المادة

قـد تمهـد    و سيادة الدولـة للمـساس        عدم قابلية  نها تطغى على  لأ
الطريق لحـالات التحيـز والأحكـام الذاتيـة فيمـا يتعلـق بـسلوك           

رة، الــتي يمكنــها أن تقــرر وفقــا لتقــديرها الامتنــاع أثلدولــة المتــا
علـى  ”رفـض القبـول      واعتـبر أن     .عن قبول المساعدة الأجنبيـة    

 علــى ، التعامــل معــهفي أفــضل الأحــوال،  ينبغــي“نحــو تعــسفي
، االرفض لا يعتبر تعـسفي     وقال إن    .أساس كل حالة على حدة    
رة في وقـت  أثولة المت الدت قبل إذا ماعلى سبيل المثال، في حالة    

 تقــديم  ودعــا إلى.لمــساعدات المناســبة مــن مــصدر آخــراســابق 
ــادئ ذات     الــضمانات اللازمــة، بمــا في ذلــك التأكيــد علــى المب

 عدم إساءة استخدام قـضية    كفالةلصلة لميثاق الأمم المتحدة، ل    ا
المساعدات الإنسانية بهدف تقـويض الحقـوق الـسيادية للدولـة           

 . شؤونها الداخليةرة والتدخل فيأثالمت

ينبغــي للجنــة أن تنظــر في الحــالات اختــتم بقولــه إنــه و  - ٥٣
رة على تقديم   أثدم القدرة المزعومة للدولة المت     فيها ع   تكون التي

ناجمـة  مساعدة للضحايا علـى نحـو فعـال وفي الوقـت المناسـب              
 يهـــامفروضـــة علأخـــرى عـــن جـــزاءات اقتـــصادية وجـــزاءات 

أو مجلس الأمن تحت تأثير تلـك       / من قبل دول أجنبية و     اتعسفي
 أن توجـه    لدول الأجنبية ل  يكون وفي هذه الحالات، لا    .الدول

 حـــالات العنـــاء الممكـــن حـــدوثها اللـــوم للدولـــة المتـــأثرة إزاء
 الـــصدد  هـــذالمـــا أن قـــدرتها فيامعالجـــة محنـــة الـــضحايا، ط في
عيقت على نحو تعسفي بفرض الجـزاءات الاقتـصادية وغيرهـا           أُ

ومن الأمثلـة الواضـحة علـى ذلـك فـرض            .ارجية الخ من القيود 
مرافـق النقـل الجـوى،      على  استيراد المعدات الطبية و   على  حظر  

 .التي لا غنى عنها في أي عملية إغاثة من الكوارث

ع يراقــال إن مــوجز مــش): هنغاريــا (هورفــات الــسيد  - ٥٤
، على النحـو الـوارد       هيكلته المواد المتعلقة بطرد الأجانب المعاد    

صل الثالــــث مــــن التقريــــر الــــسابع للمقــــرر الخــــاص  في الفــــ
)A/CN.4/642(ّمــــن ثم،ن مــــن اتــــساقها ويــــستحق ، حــــس ، 

 وضـــع اتفاقيـــة علـــى أســـاس ه رأى أنغـــير أنـــ .الترحيـــب بـــه
 المخــاوف أنمــشروع المــواد لا يــزال مــسألة مــثيرة للجــدل، و 
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تكــرار ب  الاكتفــاء تحقيــق تــوازن بــين ضــرورةبــشأنتنقطــع  لم
 عليـا داث نظام جديد يقوم علـى معـايير         استحوممارسة الدول   
 .لحقوق الإنسان

 مـن   ٤٢ وفيما يتعلق بطلـب اللجنـة الـوارد في الفقـرة            - ٥٥
نظـر بـشأن الأثـر الإيقـافي        لتقديم وجهات   ) A/66/10(تقريرها  
 مــن ٢ تنفيــذ قــرارات الطــرد، استــشهد بــالفقرة  علــىللطعــن 
برلمــان  العودة الــصادر عــن ال بــ  المتعلــقتوجيــه في ال١٣المــادة 

لــسلطة االــذي يــنص علــى أن   والأوروبي والمجلــس الأوروبي، 
 ١ عمـلا بأحكـام الفقـرة        ،الهيئة المتمتعة بالصلاحية اللازمـة     أو

سلطة مراجعـــة القـــرارات المتـــصلة تتمتـــع بـــ ،المـــادةهـــذه مـــن 
ــة   ــك إمكانيـ ــا في ذلـ ــالعودة، بمـ ــا،  بـ ــق المؤقـــت لإنفاذهـ  التعليـ

 فعــل بموجــب التــشريع يكــن التعليــق المؤقــت منطبقــا بال  لم مــا
تـستحق  اصـة مـن هـذا النـوع         الخنظم   وأضاف أن ال ـ   .الداخلي

دراسة متأنية مـن قبـل المقـرر الخـاص بهـدف إدراج التطـورات              
 وفي إطـار التـشريع الهنغـاري،     . في تقريره المقبل    بها ذات الصلة 

 لا يوجـد تمييـز بـين الأجانـب المقـيمين بـصورة قانونيـة                قال إنه 
 وأن الطعـون في حـالات عـدم         ؛ير قانونية المقيمين بصورة غ   وأ

بلـد  الإن جميع مـواطني     أضاف  و . أثر إيقافي   لها الإعادة القسرية 
ــرار     ال ــى ق ــراض عل ــديم اعت ــهم تق ــث يمكن ــثال ــة ب الطرد والمطالب

ــر ــالأثر الإيقــافي    .بــذلك الأث وبمــا أن معظــم المــسائل المتــصلة ب
ــة،   الــلازم  غــير مــن يكــونتــدخل في نطــاق الــصلاحية الوطني

الــنص علــى أحكــام تفــصيلية  ، علــى حــد ســواء،الملائــمغــير و
ــشأنها في مــــش  ــبر أن إيــــراد إشــــارة  .ع المــــواديرابــ  إلى  واعتــ

 يمكـن   الضمانات العامة لحقـوق الإنـسان الـتي ينبغـي احترامهـا           
  .أن تكفي في هذا المجال

 وفـده لمبـدأ التـشجيع        الـذي يبديـه    تأييـد الوأعرب عـن      - ٥٦
ت الطـرد، علـى النحـو المنـصوص         على الامتثال الطوعي لقـرارا    

إعــادة الأجــنبي موضــوع  (١  مــن المــادة دال١عليــه في الفقــرة 
، باستثناء الحـالات الـتي يـشكل فيهـا          )الطرد على دولة الوجهة   

 مـن ثم، رأى أنـه     و .الشخص تهديدا للنظام العام أو الأمن العام      

قـدر  ، ينبغي إعادة صوغ الحكم للتأكيد، على أن تتخذ الـدول       
وقــال   . التــدابير المناســبة لتيــسير الامتثــال الطــوعي    ،الإمكــان

 للتأكيـد    أيـضا  عـدل تُأن   من مشروع المـادة ينبغـي        ٢الفقرة   إن
 تـدابير قـسرية في حـالات         اسـتعمال  مجددا على حـق الـدول في      

التنفيذ القـسري لقـرار الطـرد، شـريطة أن تكـون هـذه التـدابير                
 .لإنسانرامة امتسقة مع الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق وك

دولــة  (١ مــن مــشروع المــادة هــاء ١وقــال إن الفقــرة   - ٥٧
، بالصيغة الـتي تـرد بهـا حاليـا، مفرطـة            )وجهة الأجنبي المطرود  

ــد؛ و يجــب  المطــرود بيالوجهــات الأساســية للأجــن أن في التقيي
. دولـة الإقامـة     وإنمـا أيـضا    ،تشمل ليس فقط دولـة الجنـسية       أن

ضرورة احتـرام   ب ـشروع المـادة     مـن م ـ   ٢ الفقرة   وصيوبالمثل، ت 
 ما يتعلـق بدولـة الجنـسية     ات حقوق الإنسان الأساسية في    ضمان
، بينما يجب أن يـشمل مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية جميـع          فقط
 “سوّغ غـــير صـــحيحمـــ”وباعتبـــار أن عبـــارة . ول الوجهـــةد

، عــد مــصطلحا قانونيــا  لا ت١ُاء الــواردة في مــشروع المــادة ح ــ
 العـــودة المـــشروعة للأجـــنبي يرايأن يجـــري توضـــيح معـــيجـــب 
 وفده يفهم أن مشروعية العودة لا يمكـن         أضاف أن و. المطرود

لى لات الـــتي يرتكـــز فيهـــا قـــرار الطـــرد إتحديـــدها إلا في الحـــا
الحمايـة   (١فيما يتعلق بمشروع المادة يـاء       و.  موضوعية أسباب

ينبغـي النظـر في إلغائـه؛ فهـو لا يتنـاول            رأى أنه   ،  )الدبلوماسية
بـــشكل وثيـــق خلافيـــة فحـــسب، بـــل إنـــه لا يـــرتبط  مـــسألة 

  .بموضوع مشاريع المواد
ــة  و  - ٥٨ ــرة  اســتجابة لطلــب اللجن ــوارد في الفق ــن ٤٣ ال  م

، بشأن المعلومات المتعلقة بممارسـة الـدول        )A/66/10(تقريرها  
ــة ا ــال حمايــ ــال  في مجــ ــوارث، قــ ــالات الكــ لأشــــخاص في حــ

ــو  إن ــن الكــ ــة مــ  ـــالإغاثــ ــسألة وطنيـ ــد مــ ــة يعــ ة ارث الطبيعيــ
وبالتالي، تنـسق الحكومـة جهـود الحمايـة والإنقـاذ           . هنغاريا في
تتحمــــل جميــــع الــــسلطات الوطنيــــة والمــــواطنين والتــــرميم، و

 ، إضـافة إلى   ويحدد الدستور الهنغـاري   . مسؤولية المشاركة فيها  
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تي  التـدابير ال ـ   ،٢٠١٢قانون خاص يبدأ نفاذه في مـستهل عـام          
  .في حالات الكوارث والطوارئتُتخذ 
 مـــن تقريـــر ٤٤في الفقـــرة  وبـــصدد الـــسؤال الـــوارد   - ٥٩

اجـب تعـاون الـدول      واعتبار أن   اللجنة، قال إن وفده يميل إلى       
رة في المــسائل المتــصلة بالإغاثــة مــن الكــوارث مــع الدولــة المتــأث

ــشمل  ــضا ي ــدم  أي ــساعدة عن ا تلتمــسها تلــك  واجــب تقــديم الم
 املتـز  صـياغة هـذا الا  قد يكون من الحكمة  ومع ذلك،   . الدولة

 تعـبير يأخـذ    عمال مـثلا، باسـت     بالقيام توصية قوية أو،  في شكل   
ــت   في ــتي تُلـ ــدول الـ ــدرات الـ ــار قـ ــساعدة  الاعتبـ ــها المـ . مس منـ
الهدف من ذلـك هـو تجنـب تعـريض عمـل اللجنـة              أوضح أن   و

نفـاذ  نهـا قـد لا تـدخل حيـز ال         لأالمتعلق بمشاريع المـواد للخطـر،       
رأى و. لتــزام مــن هــذا القبيــل أبــدا إذا رفــضت الــدول تنفيــذ ا 

ــاك،  أن ــات أخــرى   هن ــك، آلي ــر مــن ذل ــل  متاحــةأكث ــة  مث آلي
ن مـن تـوفير الإغاثـة للـدول          تمكّ ـ  الـتي  نمائية الرسميـة  المساعدة الإ 
  .ا أساسيا أخلاقيا التزام باعتبار ذلكالتي تحتاجها،

 اســتهل بــالكلام ):البرتغــال (ســواريس ســربا الــسيد  - ٦٠
، فقـال   “ت المسلحة على المعاهـدات     التراعا آثار”موضوع   في

 الأعمــــال العدائيــــة  حالــــة انـــدلاع ظهــــر فيتصعوبات الـ ــإن 
ــتي كانـــت     ــة الـ ــد النيـ ــصوص تحديـ ــراف في ابخـ ــدة لأطـ المعاهـ

برم بحـسن   م أن المعاهدات تُ   تضمرها عند إبرامها، رغم أنه يُفه     
 الحـل يتمثـل في إيجـاد         رأى أن  وبالتـالي، . نية وبنية الامتثال لهـا    

ــين  ــوازن ب ــراف في   ت ــين الأط ــة ب ــة المتبادل ــاء    الثق ــا يخــص الوف م
بالتزاماتها بموجب المعاهدة، كشرط مسبق للامتثـال، والحاجـة         

  وفــده الــذي ســاورشكالــورغــم . الــيقين القــانونيوجــود إلى 
 بــات يتفــق الآن عمومــا لموضــوع،ل في أوجــه معينــة قبــل مــن
 مــا يتعلــق بفحواهــا أو بملاءمتــها ، ســواء فيمــشاريع المــواد مــع

  .كأساس لوضع اتفاقية دولية
 النـهج  يمكـن تفهّـم  ، في هذا الـصدد،     مضى يقول إنه  و  - ٦١

الخـاص في مذكرتـه عـن التوصـية          الحذر الذي يدعو إلية المقرر    

ــتُ  ــواد   الــــتي ســ ــشاريع المــ ــشأن مــ ــة بــ ــة العامــ قدم إلى الجمعيــ
)A/CN.4/644( ــتي لا ت ــ ــسائل ال ــوفر  وفر وأن الم  الممارســة أو ي

 دا وقاطعـا عليهـا، ومنـها      الفقه جوابا موحّ  الاجتهاد القضائي و  
وضـع    في مشاريع المـواد، أو     التراعات المسلحة الداخلية  إدراج  

مــؤتمر  أي مــسائل خلافيــة فيالــدول الثالثــة، ســتكون بالفعــل  
الحـــوار  اعتـــبر أنو. عقـــد بـــشأن هـــذا الموضـــوعدبلوماســـي يُ

  دون شك الطريقـة المثلـى للمـضي قـدما    والتفكير الجماعي هما  
 عمل اللجنة وكفالـة اسـتقرار       حفظمحاولة إيجاد توازن بين     في  

، يرحب وفـده    عليهو.  اعتماد اتفاقية  القانون الدولي من خلال   
 بمـشاريع المـواد    علمـا بتوصية اللجنة بـأن تحـيط الجمعيـة العامـة      

 في وضــع ، وأن تنظــر في مرحلــة لاحقــة في قــرار يــصدر عنــها 
ــة، شــريطة أن يكــون الإطــار الــزمني الم     خــصص لــذلك  اتفاقي

ولهــذه الغايــة، اقتــرح إنــشاء فريــق عامــل يتــولى  . قــصيرا نــسبيا
 الأساســــية  الموضــــوعيةاستكــــشاف مختلــــف آفــــاق المــــسائل 

اتفاقيــة والتوصــل وفقــا لــذلك إلى قــرار بــشأن إمكانيــة وضــع   
  .على أساس مشاريع المواد

ــصلة بطــرد الأج  انتقــل إلى و  - ٦٢ ــواد المت ــبمــشاريع الم  ،ان
إعادة الأجنبي موضـوع الطـرد       (١ادة دال    إن مشروع الم   فقال

لتزام الدولة الطاردة باتخـاذ     ايجب أن يوضح    ) الوجهةإلى دولة   
ــة للأجــن    ــدابير اللازمــة لتــشجيع العــودة الطوعي  المطــرود، بيالت

 احتمــال تفــسير أحكــام مــشروع المــادة تفــسيرا  زالــةوذلــك لإ
 في هــذه بي تــوفير المــساعدة للأجــن  مــسألةوأضــاف أن. ســلبيا
نظــر فيــه في شــكل مــشروع مــادة الات يــستحق أيــضا أن يُالحــ

  . كجزء من التعليقهدايرإ أن  منمنفصل بدلا
ــاء     - ٦٣ ــادة هـ ــائلا إن مـــشروع المـ ــة  (١واسترســـل قـ دولـ

ــة الأجــنبي المطــرود  ــل أن يح ــ) وجه  طــرد دد حظــرينبغــي بالمث
ــنبي ــا للتعـــذيب     أي دولـــة يُ إلىالأجـ ــل أن يتعـــرض فيهـ حتمـ

ــية أو اللاإنــــسانية  لــــضروب أخــــرى مــــن الم  أو ــة القاســ عاملــ
 الإجابــــة علــــى الــــسؤال المتعلــــق  ويــــتعين أيــــضا. المهينــــة أو
 دولة في اسـتقبال الأجـنبي       ة عدم رغبة أي    في حال  يحدث قد بما
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وينبغـــي أيـــضا النظـــر في إمكانيـــة وضـــع ضـــمانات . المطـــرود
أخــرى عــذيب أو لــضروب  عــرض للت الت عــدمملائمــة بــشأن 

ــن ــية  م ــة القاس ــة  أو اللاالمعامل ــسانية أو المهين ــق  وفي. إن ــا يتعل م
تمييـز  ال يـتعين توضـيح       قـال إنـه     من مـشروع المـادة،     ٣بالفقرة  

ــةالضروري بــين الــ جــنبي الأ علــى دخــول عتــرض ت الــتي لمدول
  .ترفض ذلكالتي دولة الطرود إلى إقليمها والم

وأضــاف أنــه ينبغــي تــوخي الحــذر في معالجــة المــسائل    - ٦٤
 في حالات   ةمسؤولية الدول  (١طاء  ة  التي يتناولها مشروع الماد   
الحمايــــة  (١ومــــشروع المــــادة يــــاء ) الطــــرد غــــير المــــشروع

، باعتبار أن للدول آليات وطنيـة متاحـة للأجـنبي           )الدبلوماسية
طعن في قرار طـرد خـاطئ أو غـير          الموضوع الطرد تسمح له ب    

ــل      ــة الطــاردة مــسؤولية اتخاذهــا مث ــل الدول مــشروع أو بتحمي
ــه   أُغفــلأمــرذلــك القــرار، وهــو   وأوضــح . يبــدو علــى مــاعن

المــسائل المتعلقــة بالمــسؤولية الدوليــة والحمايــة الدبلوماســية    أن
ا فقــط إذا تعطلــت الآليــات الوطنيــة ذات ستعان بهــيجــب أن يُــ
  . المعني للأجنبيلم تكن متاحةالصلة أو 

الطــرد المتــصل   (٨وبــصدد المــشروع المــنقح للمــادة      - ٦٥
ــا ورد في ا)بالتـــسليم ــية ، كمـ ــة   مـــن تقريـــر٥٤٠لحاشـ اللجنـ

)A/66/10(،يأخــذ مكانــه ا إذا كــانممــ  قــال إنــه لــيس متأكــدا 
ــق بــين  ــواد اللائ ــه. مــشاريع الم  يجــب توضــيح الفــرق   ورأى أن

  .الدقيق بين المفهومين القانونيين للطرد والتسليم
ــق   - ٦٦ ــا يتعلـ ــال فيمـ ــة وقـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــة   بمـ بحمايـ

إنــه يجــب مواصــلة النظــر     الأشــخاص في حــالات الكــوارث   
ــها في التمــاس       في ــأثرة بواجب ــة المت ــا الدول ــتي تخــل فيه ــة ال الحال

، إلى الحـد الـذي يتجـاوز        ١٠ عمـلا بمـشروع المـادة        ،المساعدة
ــدرتها  ــة قـ ــم الكارثـ ــه حجـ ــا،  فيـ ــتجابة لهـ ــة علـــى الاسـ  الوطنيـ

 حماية الأشـخاص    تقاعس فيها دولة متأثرة عن    الحالة التي ت   وفي
ــوارث  ــالات الكــ ــ. في حــ ــأثرة   وبــ ــة المتــ ــب الدولــ شأن واجــ

ــساعدة       ألا في ــى المـ ــة علـ ــسفي الموافقـ ــو تعـ ــى نحـ ــرفض علـ تـ

، أضـاف أن هنـاك حاجـة    ١١الخارجية، عملا بمـشروع المـادة      
ــةإلى  عــن الــسؤال عمــا إذا كــان تقــديم   ة واضــح وجــود إجاب

وقـد تـساعد دراسـة      . المساعدة الخارجيـة متوقفـا علـى الموافقـة        
ــشأن ال ــ  ــين الصلإضــافية ب ــة   ة ب ــادئ الدولي ــدولي والمب ــاون ال تع

 .تحديــد اســتثناءات محتملــة لمبــدأي الــسيادة وعــدم التــدخل   في
 أن تتحمـل المـسؤولية المترتبـة عـن رفـضها           ويتعين علـى الـدول    

قـد يـؤدي إلى فعـل    الموافقة على المساعدة، ما دام هذا الـرفض      
 إذا ما نال مـن حقـوق الأشـخاص المتـأثرين       غير مشروع دوليا  

وبالتــالي، يجــب أن تُحــدد بوضــوح  . ن الــدوليانوبموجــب القــ
، المتعلــق بــالحق في عــرض المــساعدة،    ١٢مــشروع المــادة   في

ــا تلـــك     ــرفض فيهـ ــأثرة أن تـ ــة متـ ــن لدولـ ــروف الـــتي يمكـ الظـ
كلمــا كــان ذلــك   ”اختــتم بالإشــارة إلى عبــارة   و. العــروض

 وقــال ،١١ مــن مــشروع المــادة ٣، الــواردة في الفقــرة “ممكنــا
وضـيح العواقـب فيمـا يتعلـق        المزيـد مـن النظـر لت       إنها تحتـاج إلى   

 تخـاذ اثبـت فيهـا اسـتحالة       ماية الأشخاص في الحـالات الـتي ي       بح
  .أثرة الدولة المتقرار من قبل

ــيم الـــسيدة  - ٦٧  اســـتهلت بـــالإعراب ):إندونيـــسيا (حكـ
باعتماد دليل الممارسة المتعلـق بالتحفظـات        وفدها   ترحيب عن

 توصية اللجنـة    تأييده و ا،مقيّ لا الذي يعتبره دلي   على المعاهدات 
عمل على نـشره علـى      دليل وت البأن تحيط الجمعية العامة علما ب     

يؤيــد التوصــية الداعيــة إلى أن تنظــر كمــا  أوســع نطــاق ممكــن؛
 .الجمعية العامة في إنـشاء آليـة للمـساعدة المتعلقـة بالتحفظـات            

 مختلفــة بــشأن التحفظــات “مراصــد”إنــشاء  غــير أنهــا رأت أن
تكـون  عاهـدات قـد يكـون غـير فعـال؛ ففـي الممارسـة،               على الم 
 في وسـائل تجـاوز      لأطراف في المعاهدات هي التي تبـت      الدول ا 

  .الاختلاف في وجهات النظر بشأن التحفظات
ومضت قائلة إن وفدها يؤيد كذلك اعتمـاد مـشاريع            - ٦٨

قـرت   بالـصيغة الـتي أُ     تعلقة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة      المواد الم 
قراءة الثانية، وتوصية اللجنة بأن تحـيط الجمعيـة العامـة           بها في ال  

علما بهذه المشاريع في قـرار يـصدر عنـها مـع إرفاقهـا بـالقرار،                
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 غــير .والنظـر في مرحلـة لاحقـة في وضـع اتفاقيـة اسـتنادا إليهـا       
، في هـذا الـسياق، أن تراعـي         أنها وجهت الانتباه إلى أنه يـتعين      

ــنظم  ــتلاف الـ ــة أولا اخـ ــن    القانوناللجنـ ــتي يمكـ ــة الـ ــة الوطنيـ يـ
يُعتَدَّ بها فيما يتعلـق بالأفعـال غـير المـشروعة لمنظمـة دوليـة،          أن

ويجـب  . ومنها الأفعال التي يقوم بها أشخاص يتصرفون باسمهـا        
وضــع اتفــاق للبلــد المــضيف يكــون أكثــر شمــولا ويــنص علــى   

بالنسبة للمسألة الخلافية المتعلقـة     و. مسؤولية المنظمات الدولية  
 مــن ٥١ حكــم المــادة  رأت أن الــدفاع عــن الــنفس،بــالحق في

  . على المنظمات الدولية ينبغي ألا يسريميثاق الأمم المتحدة
وأضافت أن وفدها يؤيد أيضا توصية اللجنـة المطابقـة            - ٦٩

ــار التراعــات ا   لمــسلحة علــى بــشأن مــشاريع المــواد المتعلقــة بآث
ــانو ومـــع ذلـــك، و. المعاهـــدات ــا لقـ ن تمـــشيا مـــع اتفاقيـــة فيينـ

المعاهدات، يتعين أن تطبق مشاريع المواد على حـالات الـتراع           
 ة المــــسلحات التراعــــ أن تــــشملالمــــسلح الــــدولي فقــــط دون

 انفـصاليون   متمـردون ، التي غالبا ما يتـسبب في بـدئها     ةالداخلي
 بحريـة بـين دولـتين    لها تأثير على المعاهدات التي تبرم  يكون  ولا  

  .ذواتَي سيادة
اريع المـواد المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص         وفيما يتعلق بمـش     -  ٧٠

في حــالات الكــوارث، رأت أنهــا لا تتــضمن توازنــا كافيــا بــين   
المبادئ الرئيـسية للـسيادة وعـدم التـدخل وموافقـة الدولـة وبـين               

ــة  ــسؤولية الحمايـ ــادة   . مـ ــشروع المـ ــيغة مـ ــبرت أن صـ  ١٠واعتـ
تفرض التزاما علـى    ) الدولة المتأثرة في التماس المساعدة    واجب  (
دولــة المتــأثرة بالتمــاس المــساعدة إذا تجــاوزت الكارثــة حــدود  ال

مبـدأي عـدم     قدرتها الوطنية على الاستجابة لها، مما ينـتقص مـن         
إعمال تقديرها الخـاص     التدخل والحق السيادي لتلك الدولة في     

وفضلا عـن ذلـك،     . والاحتفاظ بجميع الخيارات مفتوحة أمامها    
الدولـة المتـأثرة في عـدم    حق  يتعارض فرض مثل هذا الالتزام مع    
وقالــت إنــه يجــب احتــرام    . الموافقــة علــى المــساعدة الخارجيــة   

ممارسة الدول في التعامل مع الكوارث الكبرى؛ وأن مـا يحـدث            
عمليــا هــو أن الــدول المتــأثرة بــالكوارث في مختلــف أنحــاء العــالم 

لعمــل مــع المجتمــع الــدولي في مواجهــة   إلى اتــسعى علــى الفــور  
  .مشتركةالكوارث بصورة 

واسترســــلت قائلــــة إن إندونيــــسيا، باعتبارهــــا بلــــدا   - ٧١
ــا لإدارة الكــوارث، تُقــد معرضــا للكــوارث، اعتم ــ م دت قانون

ه علـى أسـاس تـشريعها الـوطني ومـع         ا ل المساعدة الخارجية وفق  
ــسياسي وســيادتها وســلامتها     ــرام الواجــب لاســتقلالها ال الاحت

ه المـساعدة   ا بتوجي ـ  الحكومة الإندونيسية أيـض    وتلتزم. قليميةالإ
 الإندونيــــسي وتنــــسيقها وإدارتهــــا الأجنبيــــة داخــــل الإقلــــيم

والإشراف على توزيعها، مما يعكس التزامهـا بقبـول المـساعدة           
  .الدولية في حالات الكوارث

ــوع    - ٧٢ ــدول  ”وانتقلـــت إلى موضـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ حـ
ــن ــة    م ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــه “الولاي ــت إن  يجــب ، فقال
الحصانة من حيث الأشخاص على الثلاثيـة المـشكلة         تقتصر   أن

مــــن رئــــيس الدولــــة ورئــــيس الحكومــــة ووزيــــر الخارجيــــة، 
و تكـــون هنـــاك أيـــة أتـــشمل مـــسؤولين كبـــار آخـــرين،  ألاو

استثناءات لحـصانة أعـضاء هـذه الثلاثيـة إذا مـا اقترفـوا جـرائم                
 يمكـن إلا للدولـة      ولا. أساسية، بصفات منـها صـفتهم الرسميـة       

ومـن المهـم إيجـاد تـوازن بـين      .  بحصانة موظفيهـا   انوناأن تعتد ق  
الـــسيادة الوطنيــة ومنـــع الإفـــلات  مبــدأ الحـــصانة النابعــة مـــن   

 إلى  اللجنــة دعــتولتحقيــق المزيــد مــن التقــدم، . العقــاب مــن
ــشاء ــاش    إن ــسهيل مواصــلة النق ــة لت ــن أج ــ آلي لتوصــل إلى  الم

ة  المتـصل   غـير المحـسومة    أرضية مشتركة بشأن المسائل الحـساسة     
ي المقـرر الخـاص     ثـيرت في تقريـر    بحصانة مسؤولي الدول الـتي أُ     

  ).646 و A/CN.4/631( الموضوع الثاني والثالث بشأن
 عن أملها في تحـسين عمـل اللجنـة          ، أعربت وفي الختام   - ٧٣
ــق      ب ــا الفري ــدم به ــتي تق ــب ال ــذ التوصــيات الجــديرة بالترحي تنفي

لــدورات بــصدد او. رائــق العمــل التــابع للجنــةالعامــل بــشأن ط
 لأعمــال  اعتمــاد جلــسات منفــصلة  رأت أهميــةالمقبلــة للجنــة،

  .اللجنة من أجل كفالة كفاءتها وفعاليتها
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يؤيد قالت إن وفدها    ): سلوفاكيا (سوركوفا السيدة  - ٧٤
توصية اللجنـة بـأن تحـيط الجمعيـة العامـة علمـا بمـشاريع المـواد                 

رار يـصدر   المتعلقة بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات في ق       
عنها مع إرفاق المشاريع بـالقرار، وأن تنظـر في مرحلـة لاحقـة              

ــا   ــتنادا إليهـ ــة اسـ ــع اتفاقيـ ــسياق، . في وضـ ــذا الـ ــتوفي هـ   قالـ
ساهمة في مواصــــلة النظــــر   علــــى اســــتعداد للمــ ــ هاوفــــد إن
 المنـــشود، الـــذي يـــتعين أن يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار التـــشريع في

مــا بــين ســة في العلاقــات الدوليــة والممارالتطــورات فيأحــدث 
 الـتي دارت    الدول، والتجربـة المكتـسبة مـن التراعـات المـسلحة          

الـتي تـؤثر بـصورة فرديـة وجماعيـة علـى نفـاذ              و،  رحاها مؤخرا 
أضــافت أن مجـــالي القـــانون  و. المعاهــدات بـــين الــدول المعنيـــة  

 ات مفعـول  تـأثير لهـذه ال  ن يكون فيهمـا     الدولي الأساسيين اللذي  
فيهمــا، وهمــا معــايير القــانون  النظــر  يــستحقان مواصــلةمباشــر

الدولي المنظِّمة للمسؤولية الدولية للـدول والمنظمـات الدوليـة،          
ــدات وفي ممتلكــات      ــدول في المعاه ــة ال ــة لخلاف ــايير المنظِّم والمع

  .الدولة وديونها ومحفوظاتها
ــتردوأ  - ٧٥ ــةفـ ــدات   إ  قائلـ ــادية بالمعاهـ ــة الإرشـ ن القائمـ

 المعـنى الـدقيق لمـشاريع        تسهل فهم  ٧الواردة في مشروع المادة     
  الـذي تكـون عنـده      دىالمومع ذلك يبرز السؤال حول      . المواد

ــة  ــة إقليمي  أو حركــة تمــرد تــسعى إلى أن تــصبح حكومــة   ،دول
 من كفالـة الامتثـال      هانوضع يمكّ  في   ،ديمقراطية في تلك الدولة   

نفــاذ فالإ.  المنقطــع للالتزامــات المترتبــة علــى المعاهــدات    غــير
 ســــلبية جائ نتــــذا الدوليــــة قــــد يكــــون الرسمــــي للمعاهــــدات

الحــالات الــتي تكــون فيهــا الدولــة أو الحركــة عــاجزة مؤقتــا  في
 قيــام الخــبراء وبالتــالي، هنــاك حاجــة إلى . عــن تنفيــذ التزاماتهــا 

 إذا كانت مـشاريع المـواد       لتحديد ما   المزيد من التحليل   بإجراء
ة شــئلتطــورات الجديــدة والتحــديات الناا تجــاري بــشكل واف

  .الديمقراطية والثورية يةركات الإصلاحالح بزوغ عن
أشــار إلى مــشاريع المـــواد   ): كنــدا  (سيلك ــ الــسيد    - ٧٦

بـدو أنهـا    وقـال إن ممارسـة الـدول لا ي        المتعلقة بطرد الأجانـب،     

تولي بعدُ اهتماما بـصياغة حكـم يتعلـق بـالأثر الإيقـافي للطعـن             
اول لــيس لمــشاريع المــواد أن تح ــ أنــه فأضــاو. في قــرار الطــرد

 مسألة تختلف من النـاحيتين       باعتبار أنها  معالجة مسألة التسليم،  
فـي العديـد    ف. القانونية والمفاهيميـة عـن مـسألة طـرد الأجانـب          

ــن ال ــمـ ــسليم    اندبلـ ــن تـ ــا يمكـ ــب كمـ ــسليم الأجانـ ــن تـ ، يمكـ
. يمكـن طـردهم  هـم الـذين   المواطنين، لكـن الأجانـب وحـدهم       

ــن    والهــدف  ــدم تمكّ ــو ضــمان ع ــسليم ه ــسي للت المجــرمين  الرئي
 بمجـرد الهـروب مـن دولـة إلى          الهرب من الملاحقة القضائية    من

في   أهميـة   ذات  لا تكون  مثل هذه الاعتبارات   ن إ لقاو. أخرى
  .الكثير من حالات طرد الأجانب

ومضى قائلا إنه لا توجد بالتالي ممارسـة كافيـة لتأييـد             - ٧٧
طـرد  ال (٨الاستنتاج الذي ارتكز عليه المشروع المـنقح للمـادة          

الاخــتلاف البــارز بــين تــسليم لنظر إلى وبــا). المتــصل بالتــسليم
 حذف مشروع المادة     دعا إلى وجوب   وطرد الأجنبي، الأجنبي  

ــه     ــابق لأوان ــه س ــى أســاس أن ــشروع   و. عل ــبر أن صــياغة م اعت
لمبـــادئ الـــتي تـــصف الممارســـات     ل أوللمبـــادئ التوجيهيـــة 

 توخيهـا   التي يمكن الأكثر عملية قد تكون هي المحصلة  الفضلى
ــن ــه إن  و. الموضــوع م ــتم بقول ــدول   اخت ــة ممارســات ال مجموع

ــرر الخـــاص    ــر الـــسابع للمقـ ــواردة في التقريـ ) A/CN.4/642(الـ
 تناولهــا التقريــر يمكــن معالجتــها  والمــسائل المــثيرة للتحــدي الــتي 

يعكـس فقـط مختلـف الاسـتراتيجيات الـتي          منظور لا  عمليا من 
  .رط في طابعه الآمر يكون غير مفتتبعها الدول، ولكنه أيضا

استهل بالتعليق علـى    ): جنوب أفريقيا  (السيد جويني   - ٧٨
مــــشاريع المــــواد المتعلقــــة بآثــــار النـــــزاعات المــــسلحة علــــى   
المعاهدات، وقال إن وفده يوافق على الرأي الـذي يـذهب إلى            

ــق بمعـــزل      ــانون الـــدولي العـــرفي يطبـ عـــن الالتزامـــات  أن القـ
مـشاريع المـواد     مـن    ١٠ المـادة    التعاهدية، على النحـو المـبين في      
ــشكل واضــح     ــتي صــيغت ب ــن أجــل  ال ــاء   م صــون شــرط الوف

 في الحـالات  ،بالالتزام بموجب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي      
الــتي يــرد فيهــا الالتــزام نفــسه في معاهــدة أُنهيــت أو عُلِّقــت أو  
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. سلحالمــزاع ـنــالانــسحبت منــها الدولــة الطــرف المعنيــة نتيجــة 
في الفتوى الشهيرة لمحكمة العدل     ورد فعلا   بدأ   الم وقال إن هذا  
ــة في  ــسكرية في   الدوليـ ــبه العـ قـــضية الأنـــشطة العـــسكرية وشـ

،  الطلـــبومقبوليـــةالمحكمـــة نيكـــاراغوا وضـــدها، اختـــصاص 
الـتي استـشهد    ،  )نيكاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة        (
  .من التعليق على مشروع المادة) ٢( في الفقرة بها
 إدراج المعاهـدات المتعلقـة بالعدالـة الدوليـة          علىأثنى  و  - ٧٩

وأعتـبر  في القائمة الإرشادية للمعاهدات المرفقة بمشاريع المـواد         
ــه ــتمرار   أنـ ــمان اسـ ــه إلى ضـ ــد ذاتـ ــدف في حـ ــاء يهـ ــذه بقـ  هـ

 مثــل نظــام رومــا الأساســي  ،المعاهــدات ومواصــلة العمــل بهــا 
ــة   ــة الدولي ــة الجنائي ــد . للمحكم ــى  هوأضــاف أن وف ــق عل  يواف

 فيمــا يتعلــق بتلــك المعاهــدات في الفقــرتين المُعــرب عنــهاراء الآ
مـــن التعليـــق علـــى القائمـــة الإرشـــادية، ومـــع ) ٢٣( و) ٢٢(

من التعليـق المتـصل بالمعاهـدات       ) ٧٤(الآراء الواردة في الفقرة     
أيــضا كمــا أن وفــده مرتــاح . المتعلقــة بالعلاقــات الدبلوماســية

ــرة  ل ــه في الفقـ لتعليـــق المتـــصل مـــن ا) ٨(لموقـــف المعـــرب عنـ
بالمعاهدات المعلنـة أو المنـشئة أو المنظمـة لنظـام أو مركـز دائـم                

وقال إن ثمة قـدرا معينـا مـن         . أو ما يتصل به من حقوق دائمة      
 الاتفاقـات   بعـض السوابق القضائية المؤيدة للموقف القائل بأن       

ـــزاع المــسلح، و  مثــل اتفــاق الحــدود،   ــأثر بحــدوث الن ــه لا تت أن
ــرد بالتفــص  ــق،  ) ١٤( الفقــرة يل فيحــسبما ي جــرى مــن التعلي

مـن  ) أ( ٢بالمركز الخاص لمعاهدات الحـدود في الفقـرة         الإقرار  
ــادة  ــا  ٦٢الم ــة فيين ــانون المعاهــدات   مــن اتفاقي ــام لق  ١٩٦٩لع

 مــــن اتفاقيــــة فيينــــا المتعلقــــة بخلافــــة الــــدول في  ١١والمــــادة 
  .المعاهدات

  قـال في :)جمهورية كوريـا  (السيد كيم جاي سيوب    - ٨٠
ــسه،     ــى الموضــوع نف ــه عل ــسلحة  إنســياق تعليق ـــزاعات الم  الن

 بالتزامـات تعاهديـة معينـة، تـؤدي         بقدر ما تُعقّد أو تمنع الوفاء     
ــا،    ــتقرار المعاهـــدات والعلاقـــات بـــين أطرافهـ إلى تقـــويض اسـ

لتعليـق  كمـسوغ    تذرّع دولة بالتراع المـسلح       مثلما يحدث في  و

، هـذه الحالـة   فـادي   ولت. معاهدة أو الانسحاب منـها أو إنهائهـا       
لا بـــد مـــن التمييـــز بـــين المعاهـــدات الـــتي لا يتـــأثر نفاذهـــا        

أن وفـده   وأضـاف   . بالنـزاعات المـسلحة والمعاهـدات الأخـرى      
إرفاق مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضـوع بقائمـة         من ثم   يؤيد  

  .إرشادية للمعاهدات
ــل إلىو  - ٨١  إنــه ئلا، قــا“طــرد الأجانــب ” موضــوع انتق

ــد  ــا لمب ــساويأ وفق ــدول،   الت ــين ال ــسيادة ب ــع يكــون في ال  لجمي
الدول الحق في طرد الأجانـب الـذين ينتـهكون الأنظمـة المحليـة             

مـع ذلـك   من الضروري و.  الضرر بالمصالح الوطنية يلحقونأو  
تــوازن بــين تلــك الــسيادة والتــدابير الراميــة إلى ضــمان ال كفالــة

 .عـــدم انتـــهاك حقـــوق الإنـــسان للأجانـــب المعرضـــين للطـــرد
لطعــن في قــرار الطــرد أثــرا إيقافيــا في يرتــب اولــذلك الغــرض، 

جمهورية كوريـا بمقتـضى قـانون مراقبـة الهجـرة النـاظم لعمليـة               
وأضاف أن جمهورية كوريا، وهي طرف متعاقـد سـام          . الطرد

 بمبـدأ عـدم     ملتزمـة أيـضا   في الاتفاقية المتعلقـة بمركـز اللاجـئين،         
 بـأي صـورة     إعادتهو  الإعادة القسرية الذي يحظر طرد لاجئ أ      

إلى حدود الأقاليم التي تكـون حياتـه أو حريتـه مهـددتين فيهـا               
بــسبب عرقــه أو دينــه أو جنــسيته أو انتمائــه إلى فئــة اجتماعيــة 

  .معينة أو بسبب آرائه السياسية
حمايـة الأشـخاص في حـالات       ”وفيما يخص موضـوع       - ٨٢

ــا   “الكــوارث ــة ليــست واجب ــال إن هــذه الحماي ــا   ،، ق ــل حق ب
ولــذلك ينبغــي للمنظمــات الدوليــة    . هــة المانحــة للمعونــة  جلل

كالأمم المتحدة أن تطلب بشكل فعال تقديم المساعدة للـدول          
 ١٠ أن تكـــون صـــياغة مـــشروع المـــادة    دعـــا إلىو. ةأثرالمتـــ

ــة ( ــأثرةواجــب الدول أقــل غموضــا؛ )  في التمــاس المــساعدةالمت
ن إن كـا  في حين يبدو أنها تزيد فرص الحماية، ليس واضـحا           ف

تطبيقهــا يتوقــف علــى تجــاوز الكارثــة للقــدرة الوطنيــة للدولــة   
يمكـن   هيكل مـشاريع المـواد       ورأى أن . على الاستجابة المتأثرة  

 ٧فمـــشروعا المـــادتين .  ترتيبـــهافيبـــإجراء تغـــيير أن يتحـــسن 
ــسانال( ــة الإنـ ــبيل )حقـــوق الإنـــسان (٨و ) يةكرامـ ، علـــى سـ
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 وضـعهما  ضل لذلك ومن المف المثال، يتناولان المبادئ الأساسية     
  .في بداية النص

بـدأ كلامـه بالإشـارة       :)تايلند (السيد كيتيشايساري   - ٨٣
قـال إن الحـق في      و مشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب،           إلى

 ١ الطعن في قرار الطـرد بمقتـضى أحكـام مـشروع المـادة جـيم              
ــة للأجــنبي المعــرض للطــرد   ( ــوق الإجرائي ــا )الحق ــرد، كم  في ت

ــساد  ــر الــ ــاص  التقريــ ــرر الخــ ــن س للمقــ ــوع  عــ ــذا الموضــ هــ
)A/CN.4/625/Add.1( لا ينطبــق إلا علــى الأجانــب المقــيمين ،

بصورة قانونية في إقليم الدولـة الطـاردة، وهـي بـذلك تعكـس              
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق         ١٣الحكم الوارد في المادة     

  .المدنية والسياسية
إعـــادة ( المـــنقح ١ وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة دال  - ٨٤

، الـوارد في الحاشـية      )الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهـة      
الإشـــــارة رأى أن ، )A/66/10( مـــــن تقريـــــر اللجنـــــة   ٥٣١

، ٢التوضــيحية إلى القواعــد المتعلقــة بالنقــل الجــوي في الفقــرة   
ــه لم تــرد أي إشــارة إلى        ــة، خــصوصا وأن ــضة وغــير مجدي غام

ــالبحر   ــسفر ب ــس    وأال ــا ي ــذين كــثيرا م ــالبر، الل ــضا ب تخدمان أي
قـدر  ”واقتـرح الاستعاضـة عـن عبـارة          .لطرد الأجانب كسبل  
بقـدر  ” أو   “ابقدر ما تسمح لهـا إمكانياته ـ     ”بعبارة  “ الإمكان

، مــن أجــل الأخــذ في الاعتبــار قــدرة “مــا يكــون ذلــك عمليــا
  .الدولة الطاردة والوسائل المتاحة لها

دولة وجهـة   ( المنقح   ١ وفيما يخص مشروع المادة هاء      - ٨٥
 في  ٣  و ٢ عكس ترتيب الفقـرتين      اقترح،  )الأجنبي محل الطرد  

ينبغـي أن   ورأى أنه   . ٣  و ١ضوء العلاقة الوثيقة بين الفقرتين      
 ةيحدث في حال ـ  ينبغي أن   في شرح ما    أيضا   ٢تستفيض الفقرة   

عـــدم موافقـــة أي دولـــة علـــى اســـتقبال الأجـــنبي المطـــرود؛       
إلى نهايـــة  “بهـــذا الترتيــب ” إضــافة عبــارة   تعــين أيـــضا  ربمــا و

 متروكـا لتقـدير      بـدوره  الفقرة، ما لم يكن اختيار دولة المقصد      
  .الدولة الطاردة

حمايـــة أمـــوال   (١مـــشروع المـــادة زاي  انتقـــل إلى و  - ٨٦
ــال إن، )الأجــنبي موضــوع الطــرد   ــرة  وق ــق الفق ــد ) ١( تطبي ق

في حدوث مشاكل عنـدما يتعلـق الأمـر بـإجراء تقيـيم             يتسبب  
ــة الطــار  ــة الدول ــه . دةموضــوعي لني  تعــديل هيقتــرح وفــدوعلي

حظــر يُ”: علــى النحــو التــالي ١الفقــرة الــصياغة ليــصبح نــص 
ــه     ــد هــو مــصادرة أموال بــشكل غــير  طــرد أجــنبي لغــرض وحي

ويحبــذ الوفــد أيــضا اقتــراح اســتثناء الحــالات الــتي   . “مــشروع
 أن المطـــرودمحاكمــة عادلــة   إجــراء  يثبــت فيهــا القــضاء بعــد     

في ينبغـي أيـضا     و. روع بعض أملاكه بشكل غـير مـش       باكتس
ــرة  ــارة    ٢الفقـ ــرح عبـ ــة في شـ ــا الاستفاضـ ــدود [”، إمـ في حـ
ــان ــارة   “،]الإمكـ ــها بعبـ ــة عنـ ــانون  ” أو الاستعاضـ ــا للقـ وفقـ
  .“ي للدولة الطاردةالداخل
ــادة حــاء أضــاف، فيمــا يتعلــق بم ــ و  - ٨٧ حــق  (١ شروع الم

 يفـضل أن يـستعاض عـن    ه، إن وفد  )العودة إلى الدولة الطاردة   
، لأن  “الـدخول إعـادة   الحـق في    ” بعبارة   “ودةحق الع ”عبارة  

 يبــدو أكثــر ملاءمــة للحــالات الــتي يُطــرد  “العــودة”مــصطلح 
وغ مــــسَّ ”ن مفهــــوم  كمــــا أ . فيهــــا شــــخص مــــن وطنــــه    

ــه  لا أســـاس “صـــحيح غـــير ــسَّلـ ــا، لأن المـ ــذه وغ قانونـ في هـ
ــه     إمــا الحالــة ينــتج عــن خطــأ فعلــي أو قــانوني، أو لاّ يكــون ل

  .يبرره قانوناً ما
الطــرد المتــصل ( المــنقح ٨وأضــاف أن مــشروع المــادة   - ٨٨

 مـن تقريـر   ٥٤٠ في الحاشـية  المستنـسخ ، على النحـو    )بالتسليم
في غــير محلــه ضــمن المجموعــة  ربمــا يكــون ، )A/66/10(اللجنــة 

تـسليم وطـرد    الولمعالجة العلاقـة بـين      . الحالية من مشاريع المواد   
 يـنص    أن يضاف إلى نص مشروع المادة حكمٌ       رأىالأجانب،  

على أن مـشروع المـواد لا يمـسّ بالالتزامـات القانونيـة الدوليـة               
أن  أخـــيرا لوقـــا. تـــسليم فيمـــا بـــين الــدول المعنيـــة الالمتعلقــة ب 

 الــذي يخــضععلــى الأجانــب ينبغــي ألا تنطبــق مــشاريع المــواد 
ــل    ــة، مثـ ــضوابط خاصـ ــانوني لـ ــعهم القـ ــدولي الوضـ ــانون الـ  قـ

يفـضل  قـال إن وفـده      وفيما يخص الحـصيلة النهائيـة،       . للاجئين
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ية بــدلا مــن إرشــادوضــع مــشروع لمبــادئ توجيهيــة أو مبــادئ 
  .مجموعة مشاريع موادوضع 
وفيما يتعلق بحماية الأشخاص في حـالات الكـوارث،           - ٨٩

ــد  ــال إن وف ــد هق ــسؤولية   وجــوب يؤي  عــدم توســيع مفهــوم م
لكـــوارث الطبيعيـــة والمـــسائل   الاســـتجابة لالحمايـــة ليـــشمل  

وينبغـي أن يـستفيض التعليـق       . ا الموضـوع  الأخرى المتعلقـة بهـذ    
في شــرح معــنى ) حقــوق الإنــسان (٨المتــصل بمــشروع المــادة  

 بالإشـارة إلى حمايـة الحقـوق        ، الـسياق  هـذا حقوق الإنسان في    
المتعلقـــة بمـــسائل مـــن قبيـــل تـــأمين الغـــذاء والـــصحة والمـــأوى  

ــيم و ــسكوالتعلـ ــيش   الـ ــبل العـ ــات وسـ ــي والممتلكـ ن والأراضـ
 بنـاء والعالي والوثائق الثبوتيـة والتنقـل وإعـادة       والتعليم الثانوي   

  .الروابط الأسرية وحرية التعبير والرأي والانتخاب
ينبغـــي تعـــديل الجـــزء الأول مـــن  أردف يقـــول إنـــه و  - ٩٠

ــادة  ــة  (١٠مــــشروع المــ ــأثرةواجــــب الدولــ  في التمــــاس المتــ
يقـع علـى الدولـة      ”:  التالي النحويصبح نصها على    ل) المساعدة

 الحدود الـتي تتجـاوز فيهـا الكارثـة قـدراتها الوطنيـة              ، في تأثرةالم
على النحو المناسـب    على الاستجابة، واجبُ التماس المساعدة      

ــة     ــات الدوليـ ــدة والمنظمـ ــم المتحـ ــرى والأمـ ــدول الأخـ ــن الـ مـ
. ذات الـــصلةالمختـــصة الأخـــرى والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة  

يـة  والهدف من اقتراح التعديل هو التأكيد على السلطة التقدير        
ــة  ــأثرةللدول ــة للمــساعدة   المت ــار مــن بــين مــصادر مختلف   للاختي

الحالية التي لا تُمنح الدولة بموجبـها  الإنكليزية بخلاف الصيغة   [
في  “علـى النحـو المناسـب     ”هذه الـسلطة نظـرا لوجـود عبـارة          

  .]نهاية مشروع المادة
 من مـشروع    ٢لفقرة  تنسيق ا ينبغي أيضا   أضاف أنه   و  - ٩١

) قـة الدولـة المتـضررة علـى المـساعدة الخارجيـة         مواف (١١المادة  
 بقــرارات معهــد القــانون الــدولي يجعلــها أكثــر التــصاقابــشكل 
وأن يجري تعديلـها     ، في التعليق المتصل بمشروع المادة     المذكورة

لا تُـــسحب علـــى نحـــو ”:  علـــى النحـــو التـــالياليـــصبح نـــصه

مــة تعــسفي وغــير مــبرَّر الموافقــةُ علــى المــساعدة الخارجيــة المقد 
. “تــوفير المــساعدة الإنــسانية حــصري هــو بحــسن نيــة لغــرض  

 في “كــان ذلــك ممكنــاكلمــا ”وينبغــي أيــضا أن تُفهــم عبــارة  
 المتـأثرة  على أنها تشمل الحالة التي تعجز فيهـا الدولـة            ٣الفقرة  

عن الجهر بقرارها خشية الإضرار بالعلاقات الدولية مـع دولـة           
دون مـساس   ”ارة   عب ـ لأغراض الاتساق إضافة  وينبغي  . أخرى
  .١١ في بداية مشروع المادة “١٠ بالمادة
“ حـق ” الاستعاضـة عـن كلمـة        بيانـه بـاقتراح   تم  تخاو  - ٩٢

الحــق في عــرض    (١٢ في مــشروع المــادة  “واجــب ”بكلمــة 
 مـن تقريـر    ٥٤٩في الحاشـية     المستنـسخ ، على النحو    )المساعدة
 عــروض المــساعدة المقدّمــة مــن باعتبــار أن، )A/66/10(اللجنــة 

 ولا تـأتي في مجـال     لمجتمع الدولي هي جزء من التعاون الدولي،        ا
  .تأكيد الحقوق

المقــرر الخــاص الــسابق المعــني بآثــار  (الــسيد كــافليش  - ٩٣
 ذكــر في ســياق تعليقــه  :)التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات 

ع المواد المتعلقـة بآثـار النــزاعات        اريعلى المناقشات المتصلة بمش   
طــرح لـه أن يجـري    ممـا يؤسـف   هات، أن ـالمـسلحة علـى المعاهـد   

تساؤلات بشأن جدوى مشاريع المواد وعدم كفايـة الممارسـة          
ن اللجنـة بـذلت جهـودا كـبيرة مـن           إ قالو.  إليها تستنداالتي  

أجــل التركيــز علــى الممارســة، مــع إشــارة خاصــة إلى المحــاكم   
ة مُحكم ـية، وأنه هو وسلفه بنيـا عملـهما علـى مـذكرة             الداخل

 القـضية الأكثـر   قـال إن و.  أعدتها الأمانة العامـة  بشأن الممارسة 
بنطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد،        تتعلـق    ميـولا حساسية والأشـد    

رأت فيـه إمـا أنـه ضـيق للغايـة      الذي تعرض تعريفـه لانتقـادات    
 بيد أنه مـن المهـم، في الحالـة الأخـيرة، الأخـذ              .للغايةأو واسع   

اللجـوء الطويـل    ”في الاعتبار القيود التي تفرضـها الإشـارة إلى          
مــــن ) ب( في الفقــــرة الفرعيــــة “الأمــــد إلى القــــوة المــــسلحة

ــادة   ــشروع المـ ــدخل  ”وإلى ، ٢مـ ــة التـ ــارجيدرجـ وفي “ الخـ
وفيما يخص اسـتبعاد المعاهـدات الـتي تكـون          . ٦مشروع المادة   

يمكـن معالجـة أي مـشاكل       قال إنـه    منظمات دولية طرفا فيها،     
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ن لأ قـل على الأ منفصل في مرحلة لاحقة،     بشكل  تتعلق بذلك   
  .العمل المترتب عليها قد يكون صعبا

ة بــين الــصلوفيمــا يتعلــق بالملاحظــات الــتي تفيــد بــأن    - ٩٤
 الـنص  في ليـست واضـحة بمـا يكفـي     ٦  و٥مشروعي المادتين   

ــال إن ــالمواد  ق ــصلة ب ــات المت أوضــحت بجــلاء ضــرورة     التعليق
 أن قائمــة المعاهــدات كمــا.  علــى التعاقــبتطبيــق كــل منــهما

مــسألة أنهــا أيــضا أظهــرت شــادية الملحقــة بمــشاريع المــواد  الإر
تحبــذ عــارض بعــض الوفــود الفكــرة في حــين تحــساسة، حيــث 

 الحـل الوسـط     وقـال إن  . وفود أخرى وضع قائمة أكثـر إيجـازا       
 أوجـد افتراضـا معينـا، ألا أنـه     وضـع قائمـة إرشـادية     المتمثل في   
بعـة مـن    تحتوي بعض فئـات المعاهـدات النا      فالقائمة  . قابل للرد 

ــدولي    ــانون ال ــا   تطــوير الق ــدر له ــتي يق ــاء بوضــوح ال نظــرا البق
 الأمثلة على ذلك المعاهـدات المتعلقـة بالعدالـة          أحدلطبيعتها، و 

 بـد مـن إدراج تلـك المعاهـدات في           أكـد أنـه   و. الجنائية الدوليـة  
 مـــع احتياجـــات وظـــروف لكـــي تتكيـــفالقائمـــة الإرشـــادية 

ــتى في غ    ــرة، حــ ــة المعاصــ ــات الدوليــ ــة  العلاقــ ــاب الممارســ يــ
  .الصلة ذات
 قالت إن إعادة ترتيب     :)ماليزيا (السيدة عبد الرحمن    - ٩٥

شاريع المواد المتعلقة بآثار التراعـات المـسلحة        لمولويات  سُلّم الأ 
، ٧ إلى ٣سيما مـا يخـص مـشاريع المـواد      على المعاهدات، ولا  

ـــزاع المــسلح علــى     تــوفر أساســا أكثــر تنظيمــا لتحديــد أثــر الن
 رغـــم كونهـــا ذات أن مـــشاريع المـــواد وأضـــافت. تالمعاهـــدا
مـدونات هامـة    بشكل واضح   محض، فإنها تمثل    إيضاحية  طبيعة  

  .للمبادئ العامة المعمول بها
 العلاقـات   أعربت عن ترحيب وفدها بقـرار اسـتبعاد       و  - ٩٦

الناشئة بموجب معاهدات بين المنظمات الدوليـة، أو بـين دول           
ــة، مــن نطــاق مــشروع ا   ــادة ومنظمــات دولي ــه  ١لم  إدراكــا من

يفهم مـن  ينبغي أن بيد أنه لا  .  هذا البعد الإضافي   إدراجلتعقد  
 أنه يستبعد المعاهدات المتعددة الأطـراف الـتي         ١مشروع المادة   

الإقليمية أطرافـا فيهـا إلى   المنظمات تكون المنظمات الدولية أو  
 فيجانــب الــدول، وهــو توضــيح يمكــن إدخالــه بإضــافة صــيغة 

ــف  ــدةالمع”تعريـ ــة  “اهـ ــن مـــشروع  ) أ( في الفقـــرة الفرعيـ مـ
  .وهو ما سبق اقتراحه بالفعل، ٢ المادة
، أعربـت عـن تقـدير       )ب(وفيما يخص الفقرة الفرعية       - ٩٧
ــد ــة     هاوف ــسلحة الدولي ــات الم ــة لإدراج التراع ــود المبذول  للجه
ــسلحة  و ـــزاعات الم ــصاصها    الن ــة ضــمن نطــاق اخت ــير الدولي غ

 التعريف الـذي    استنادا إلى  “النـزاع المسلح ”بتحديث تعريف   
وأشـارت  . تـاديتش  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في قـرار           استعملته

ــساق   ــضا إلى ات ــارة أي ــد ”عب ــل الأم ــع اســت “الطوي ا في عماله م
 والبروتوكــــولين الإضــــافيين ١٩٤٩اتفاقيــــات جنيــــف لعــــام 

 النـــزاعات المــسلحة ذات الطــابع غــير    لتحديــدالملحقــين بهــا  
ــالالــدولي، فــضلا عــن   الحــالات الــتي العبــارة أن تــشمل في ة ني

احتُلّــت فيهــا الأراضــي دون مقاومـــة مــسلحة، علــى النحـــو      
 مــن اتفاقيـة حمايــة  ١٨ مــن المـادة  ٢المنـصوص عليــه في الفقـرة   

ــزاع مــسلَّح،    ــة نــشوب ن ــة في حال ــة الثقافي  ١٩٥٤لعــام الملكي
مـسلحة   التي تفرض مع عدم وجود عمليات        الحصارحالات  و

 إدراج رأت أنــه ربمــا يكــون ضــروريا و. نيــةبــين الأطــراف المع
وأنـه  ؛  “النـزاع المـسلح  ”الحالتين الأخيرتين صراحة في تعريف      

انتــهيا إلى أن وقــرارات المحــاكم القــانوني علــى حــين أن الفقــه  
الإنساني الدولي ينطبق في الحـالتين، فـإن تأثيرهمـا علـى            القانون  

ــل وضــوحا    ــد يكــون أق ــضا أنو. المعاهــدات ق ــاررأت أي ة  عب
 أكثـر ملاءمـة في      ٣في مـشروع المـادة      الواردة   “بحكم الواقع ”

 في المـــشروع الـــتي وردت “بالـــضرورة”الـــسياق مـــن كلمـــة 
  .السابق
وقالت إن المعايير العامـة الـشاملة المنـصوص عليهـا في               - ٩٨

 تمثـل أساسـا مفيـدا لتقيـيم العوامـل الخارجيـة       ٦مشروع المـادة    
أو منــها دة أو الانــسحاب  المعاه ـتــدل علـى إمكانيــة إنهــاء الـتي  
 يـثير عـددا مـن       ٧إلا أن التعليق المرفق بمشروع المـادة        . هاتعليق

الشكوك التي تتعلق ببعض فئات المعاهدات الواردة في القائمـة          
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الـشارعة  الإرشادية المرفقة بمشاريع المواد، وبخاصـة المعاهـدات         
ــصداقة والتجــارة والملاحــة،     المتعــددة الأطــراف ومعاهــدات ال

وأضـــافت أن هـــاتين . تفاقـــات المتعلقـــة بـــالحقوق الخاصـــةوالا
 إدراجهمــاالفئــتين يجــب إخــضاعهما للمزيــد مــن البحــث قبــل 

زالت مسألة إرفاقهـا بمـشاريع المـواد موضـع           في القائمة التي ما   
  .جدل في حد ذاتها

ــير الأطــراف في     أ وأضــافت   - ٩٩ ــدول غ ــة تمكــين ال ن آلي
التعاهديــة تجــاه الــدول نــزاع مــسلح مــن التعامــل مــع التزاماتهــا 

ويجـوز  ” به عبارة    يتوح الأطراف في هذا التراع، على نحو ما      
 الــواردة في “لهــا الاتفــاق علــى تعــديل المعاهــدة أو تنقيحهــا     

ــادة  ــا بـــصورة أوضـــح في  يمكـــن الـــنص ،٨مـــشروع المـ  عليهـ
هـو أن   في ذلـك    السبب  أوضحت أن   و. مشروع مادة منفصل  

 الـــواردة في “لمـــسلح ادولـــة طـــرف في الـــتراع ”الإشـــارة إلى
 “الـدول ”الـتي تليهـا الإشـارة إلى         من مشروع المادة     ١الفقرة  

قــد تفهــم علــى أنهــا قاصــرة علــى الــدول   ٢الــواردة في الفقــرة 
ــسلح   ــتراع المـ ــراف في الـ ــافت أنو. الأطـ ــرة أضـ ــن ١ الفقـ  مـ

  .أيضا مسألة من هذا القبيلتثير  ٩مشروع المادة 
أن مـشروع المـادة      بـالرغم مـن      استطردت تقول إنه   و - ١٠٠
 مـــن القـــرار الـــذي اعتمـــده ٧ صـــيغ علـــى أســـاس المـــادة ١٤

ــد ــام   معهــ ــدولي في عــ ــانون الــ ــسبما، ١٩٨٥القــ  ورد في حــ
أن يجـــب فإنـــه ) A/66/10( مـــن تقريـــر اللجنـــة ٤٠٢الحاشـــية 

 قالـت إنـه   و. توضيح سبب تقييد الحق في تعليق المعاهدة      يجري  
في حــال قيــام يمكــن أيــضا الــتكهن بالحاجــة إلى إنهــاء معاهــدة  

دولة بالاحتجـاج بحقهـا في الـدفاع عـن الـنفس بموجـب المـادة                
بيــد أن الدولــة المعتديــة، وفقــا .  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة٥١

لمبادئ الميثاق، لا ينبغـي أن يـسمح لهـا بالاسـتفادة مـن عملـها                
، مــن خــلال وســائل منــها تعليــق أو إنهــاء المعاهــدات  العــدواني

. ١٥ مــشروع المــادة فيص عليــه الــسارية علــى النحــو المنــصو 
 المنـصوص عليهـا   وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطـوات الإجرائيـة         

 بتــسوية أي ادعــاء ينطــوي علــى عــدوان المتعلقــةفي التعليقــات 
  .تدرج في مشاريع المواد لم

 هـو  ١٦القصد من مشروع المـادة      أردفت تقول إن     و - ١٠١
 بموجــب الحفــاظ علــى الآثــار القانونيــة لمقــررات مجلــس الأمــن 

صــريح بــشأن تعليـــق   حكـــم  إلا أنهــا لا تتــضمن أي   ؛الميثــاق 
المعاهدات أو الانسحاب منها أو إنهائها سواء في حالـة الـدول       

 مثـل هـذه     الـتي تفـرض بموجـب     التي تستهدفها نظـم الجـزاءات       
 أن غــير. أو فيمــا يتعلــق بالــدول الأعــضاء الأخــرى القــرارات 

لآثـــار علـــى تنفيـــذ الجـــزاءات قـــد يتطلـــب أن تترتـــب تلـــك ا 
 إذا مــا أريــد للقــرارات ذات الــصلة أن تنفــذ تنفيــذا   ،المعاهــدة

  .كاملا من جانب الدول
 قيـام   في ضوء تعليقات اللجنـة    قالت إن وفدها يؤيد     و - ١٠٢

لجمعيـة العامـة بـأن تحـيط علمـا بمـشاريع المـواد        اللجنة بتوصية ا  
المتعلقـــة بآثـــار التراعـــات المـــسلحة علـــى المعاهـــدات في قـــرار  

وقد يكون من السابق لأوانـه      . ه وترفق به هذه المشاريع    تصدر
بــالنظر في مــشاريع المــواد كأســاس لوضــع التوصــية مــع ذلــك، 

 أن القــضايا الــتي أبرزتهــا اللجنــة تتطلــب   علــى اعتبــاراتفاقيــة، 
 ة ممارســعــنزيــد مــن الدراســة وجمــع المزيــد مــن المعلومــات   الم

  .الدول ذات الصلة
، فقالـت إن    “د الأجانـب  طر”وانتقلت إلى موضوع     - ١٠٣

وفــدها ســيقدم في الوقــت المناســب رده علــى المــسائل المحــددة   
). A/66/10( من تقريـر اللجنـة       ٤٢ إلى   ٤٠المثارة في الفقرات    

 الموضـوع، وخاصـة مـشروع       عـن وفيما يتعلـق بمـشاريع المـواد        
إعــــادة الأجــــنبي موضــــوع الطــــرد إلى دولــــة   (١المــــادة دال 

ــانوني للواجــب   عــدم الحاجــة إلى ، رأت )الوجهــة ــدوين الق الت
ــ أو دى الالتـــزام المفـــروض علـــى الـــدول بتـــشجيع الرحيـــل  لمـ

 على اعتبار أن قرار الطـرد المعـني         ،الطوعي للأجنبي محل الطرد   
وبناء عليه سيكون لزاما على الأجـنبي       . ستكون له قوة قانونية   

وأضـافت  . أن يمتثل القـرار مـا لم يكـن قـد تم إلغـاؤه أو تغـييره                
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 مـن مـشروع المـادة هـي صـياغة فـضفاضة             ١الفقرة  أن صياغة   
للغايــة بحيــث يــستحيل معهــا تحديــد نطــاق الواجــب المفــروض  

كمـــا يـــوحي . قـــرار الطـــردلعلــى الـــدول لتـــشجيع الامتثـــال  
الواجب الإلزامي المفـروض علـى الـدول مـن خـلال اسـتخدام              

ــشجع” كلمــة ــه    “ ت ــتعين أولا أن تفــي ب ــأن هــذا الواجــب ي ب
رار الطرد ساريا، مما يضع عبئـا لا لـزوم   الدول قبل أن يصبح ق    

  .الدول له على كاهل
ــحت أن و - ١٠٤ ــانون   أوضـ ــة بموجـــب القـ ــة الحاليـ الممارسـ

وجـود بـصورة    المجـنبي   الأالماليزي تتمثل في أنه يمكـن احتجـاز         
رهـن الاعتقـال    ووضـعه   غير مـشروعة علـى الأراضـي الماليزيـة          

ده بــأمر مــن اتخــاذ الترتيبــات لإبعــافي الوقــت الــذي يجــري فيــه 
محددة لأغـراض الإعـداد     إخطار  ولا تشترط مهلة    . المدير العام 

للرحيـــل في حالـــة الأجـــنبي الخاضـــع للإبعـــاد حـــتى وإن كـــان 
وعليـه، يمكـن   . احتجازه بناء على السلطة التقديريـة للحكومـة     

ــنح الأجانــب موضــوع الطــرد الوقــت       ــة م ــة العملي مــن الناحي
أخذ هـذه الممارسـات     ب و .اللازم للاستعداد للرحيل من ماليزيا    
 تحديـد إطـار زمـني       بالتبعيةمن جانب الدول في الحسبان يمكن       

مهلة ملائمة  النص على   معقول للامتثال لأمر الطرد، بدلا من       
  .١مشروع المادة دال  من ٣الفقرة  في حسبما يرد

دولة وجهة الأجـنبي   (: ١وبالنسبة لمشروع المادة هاء      - ١٠٥
ــرود ــصياغة رأت أن )المطـ ــرة   الـ ــة للفقـ ــورد  ٢الحاليـ ــتي تـ ، الـ

خيارات بـشأن وجهـات الطـرد في حـالات عـدم تحديـد دولـة               
وفـدها،  لـدى    ةقبول ـغـير م  جنسية الأجنبي محـل إجـراء الطـرد،         

ــه بموجــب قــوانين الهجــرة        ــذا الأجــنبي، لا يمكــن إعادت لأن ه
أو إلى البلد الذي وُلـد   إلى ماليزيا   الماليزية إلا إلى مكان ركوبه      

سـيكون  وفي كـل الأحـوال      . د الذي يحمـل جنـسيته     فيه أو البل  
ة المختـار التنبـؤ بمـا إذا كانـت الوجهـة        لـيس فقـط     من الـصعب    

حـل  رّ تعـرض المُ   سوفمن قبل الدولة الطاردة لإجراء الترحيل       
ــا      ــا وواجب للملاحقــة والعقــاب، بــل ســيفرض ذلــك أيــضا عبئ

 وتعديا علـى حقهـا      ،إضافيين لا مبرر لهما على الدولة الطاردة      

ــة  في ن أت وأضــاف . ممارســة صــلاحياتها وفقــا للقــوانين الداخلي
 مـن ناحيـة أخـرى،      من مشروع المادة مرضية      ٣صياغة الفقرة   

مـن المرونـة    دائمـا   من حيث إن الدول ينبغـي أن يكـون لـديها            
مـا  ي أراضـيها مـن عدمـه وف    فيجانـب   الأيجعلـها تقـرر قبـول        ما

الحـــق في الواقـــع رأت أن الـــدول مخوّلـــة و. تقتـــضيه الظـــروف
  .الأصيل في تحديد دولة الوجهة للأجانب المطرودين

 ١ شروع المــادة واولمــ المنقحــة لــصيغةوفيمــا يتعلــق با - ١٠٦
حمايــة حقــوق الإنــسان الواجبــة للأجــنبي المطــرود في دولــة       (

 أن الأحكــام هــو موقــف وفــدها أوضــحت أن) المــرور العــابر
ــسان     ــوق الإنـ ــة حقـ ــى حمايـ ــاردة علـ ــة الطـ ــة في الدولـ  المنطبقـ
 للأجانب المطرودين لا ينبغي أن تنطبـق في دولـة المـرور العـابر             
التي تكون ملزمة فقط بمراعاة وتنفيذ قوانينـها المحليـة والقواعـد            

المترتبـة  الدولية الأخرى التي تحكـم حقـوق الإنـسان للأجانـب            
 إعـادة النظـر   دعـت إلى و.  فيهـا اطرفالتي تكون صكوك على ال 

مـن الأفـضل تنـاول     هاعـاة أن ـ في صياغة مـشروع المـادة، مـع مر    
عودة الأجانب باستخدام نقـاط المـرور       المتعلق ب الإطار القانوني   
  .ين الثنائي أو المتعدد الأطرافصعيدالعابر على ال

ــادة زاي   - ١٠٧ ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــوال   (١ وفيم ــة أم حماي
 أن حـق التملـك مكفــول   أوضـحت ) الأجـنبي موضـوع الطـرد   

يزيا بما يتفـق مـع المعـايير الدوليـة          ي لمال الاتحادبموجب الدستور   
أنــه ينبغــي حمايــة ممتلكــات  يــرى  وفــدها غــير أنذات الــصلة، 

ــاردة في اتخــاذ       ــة الط ــوق الدول ــساس بحق ــب دون م أي الأجان
علـى الممتلكـات الـتي      للحجـز    بموجـب قوانينـها الجنائيـة        إجراء

الـذي  كما يؤيد الرأي    . تأتي من عائدات الجرائم أو مصادرتها     
 مــن مــشروع المــادة مــن قبيــل القــانون المنــشود ١قــرة  الفيعتــبر
يعكس الممارسات القائمة للدول التي لا تتـضمن في حالـة           ولا

  .الأجانب المطرودينبحق ماليزيا تدابير مصادرة 
ــة إن و - ١٠٨ ــادة  استرســلت قائل ــشروع الم حــق  (١حــاء  م

ــة الطــاردة  ــ) العــودة إلى الدول عــدم  (٤شروع المــادة مكمــل لم
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، الوارد في التقرير الثالـث للمقـرر        )لدولة لمواطنيها جواز طرد ا  
الذي ينص على أنه    ) A/CN.4/581( هذا الموضوع    عنالخاص  

يحق للـشخص المطـرود مـن بلـده أن يعـود إليـه في أي وقـت                  ”
ــة المــستقبلة   ــاء علــى طلــب الدول ــد  و“بن ــدها يؤي  قالــت إن وف

ــسمح للأجــنبي المطــرود       ــه ينبغــي أن ي ــة إن وجهــة النظــر القائل
. قـوانين الهجـرة الخاصـة بهـا       رهنا ب العودة إلى الدولة الطاردة،     ب

ــ ــرى هإلا أن ــاق ي ــصد  أن نط ــارة ومق ــانون أو  ”عب ــهاك الق انت
  .يتطلب مزيدا من الإيضاح“ القانون الدولي

مـسؤولية الدولـة     (١ اءوفيما يتعلق بمشروع المادة ط ـ     - ١٠٩
رى الـذي ي ـ   الاقتـراح    اعتبرت أن ) في حالة الطرد غير المشروع    

 الآثار القانونيـة المترتبـة علـى الطـرد غـير المـشروع يجـب أن           أن
ــير     ــال غـ ــن الأفعـ ــدول عـ ــسؤولية الـ ــام لمـ ــام العـ ــا النظـ يحكمهـ
ــد مــن المــداولات مــتى تم      ــا يقتــضي إجــراء مزي المــشروعة دولي

 في الــصياغة أصــبح واضــحا أن إدماجــه تحديــد ذلــك النظــام و 
يح أن الدولـة    وفيمـا يتعلـق بـاقتراح توض ـ      .  بات ممكنـا   المقترحة

 ١ اء مــسؤولة بموجــب مــشروع المــادة ط ــ   أن تعتــبريمكــن  لا
 هـو مـا يؤيـده     عن انتهاك إحدى قواعـد القـانون الـدولي، و          إلا

ــدها،  ــه وف ــق    رأت أن ــر حــذرا عــن طري ــاع نهــج أكث ينبغــي اتب
من ذلـك  دف وأن يكون الهصياغة النص  لإجراء تحليل متعمق    

لدولـة فيمـا يتعلـق      تطبيق نظام مـسؤولية ا    كيفية  تعزيز فهم   هو  
  .بمشروع المادة

ــاء  انتقلــــت إلىو - ١١٠ ــادة يــ ــشروع المــ ــة ) (١( مــ الحمايــ
ــسقة مــع مــشروع   وقالــت إن صــياغتها تــأتي  )الدبلوماســية مت

ــرة  ــادة  ١الفق ــة    مــن٣ مــن الم ــة بالحماي ــواد المتعلق  مــشاريع الم
الدبلوماسية، والتي تنص علـى أن الدولـة الـتي يحـق لهـا ممارسـة                

ــة الدبل ــسية  الحمايـ ــة الجنـ ــي دولـ ــية هـ ــا أن . وماسـ ــة كمـ كلمـ
إلى أن ممارسـة    تـشير    ١ الواردة في مشروع المادة يـاء        “يجوز”

. الحماية الدبلوماسية تخـضع للـسلطة التقديريـة لدولـة الجنـسية            
وفي هذا الصدد، يتعين أن تخضع ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية            

ــة  ــة نــشوء التزام ــ  ولا،لالتزامــات دوليــة معين ات ســيما في حال

ــة      ــة الدبلوماســية مــتى تم اللجــوء إلى آلي ــة تحظــر الحماي تعاهدي
ــستثمرين      ــسوية المنازعــات في مجــال الاســتثمار بــين أحــد الم لت

  .الأجانب والدولة
حظـر التـسليم المقنَّـع       (٨وفيما يتعلق بمـشروع المـادة        - ١١١

ــ) في ســياق الطــرد وارد في التقريــر الــسادس للمقــرر الخــاص  ال
)A/CN.4/625( ،ــتم  قـــرار ال ت إنقالـــ ــا إذا كـــان يـ المتعلـــق بمـ

 أن يظـل حقـا تنفـرد بـه الدولـة            يجـب الإبعاد أو التسليم    تطبيق  
وبناء عليـه ينبغـي إعـادة تقيـيم صـياغة مـشروع             . ذات السيادة 

نع قَّـبـين التـسليم المُ ـ    بـشكل واضـح     المادة بهدف ضمان التمييز     
ن  وبـالنظر إلى مـا يكتنـف المـسألة م ـ          . الترحيل الحقيقي  شكلو

 قــوانين ومبــادئ تــسليم المطلــوبين والهجــرة      رأت أنتعقيــد،  
 هـي قـوانين راسـخة وتكفـي لـضمان حمايـة             المعمول بهـا حاليـا    
  .حقوق الأجانب

ــة الأشــخاص (هــو وانتقلــت إلى موضــوع آخــر   - ١١٢ حماي
وجوب احتـرام   بوأكدت موقف وفدها    ) في حالات الكوارث  

 عنـد إجـراء   خل،  مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التـد      
ــواد   ــة إن تقــديم  . أي صــياغة أخــرى لمــشاريع الم وأردفــت قائل

 علــى افــرض تعــسفيالمــساعدة الإنــسانية لا ينبغــي إطلاقــا أن يُ 
ة، ولا ينبغـي أن تطبـق مفـاهيم القـانون الإنـساني             أثرالدولة المت ـ 

الـــدولي تلقائيـــا، لأن واجـــب الحمايـــة قـــد يختلـــف في ســـياق  
الـذي  سك وفدها بـالموقف     تموأعربت عن    .حالات الكوارث 

ــرب ــسادسة في   أعـ ــة الـ ــه إلى اللجنـ ــه في بيانـ ــام  عنـ  ٢٠١٠عـ
الــتي المؤقتــة  بالــصيغة ٩ إلى ٦يتعلــق بمــشاريع المــواد مــن  فيمــا

  .)A/CN.4/L.776(لجنة الصياغة بها اعتمدتها 
مــن الواضـح أن الواجــب المفــروض علــى  قالـت إنــه  و - ١١٣

 لا ينـشأ في جميـع       ،لمـساعدة ة والمتمثل في التماس ا    المتأثرالدولة  
ــادة المبينـــةحـــالات الكـــوارث  فبمقتـــضى : ٣ في مـــشروع المـ

 لا يتحقــق هــذا الواجــب إلا في الحــالات ،١٠مــشروع المــادة 
 المتـأثرة التي يتجاوز فيها حجم الكارثة القدرة الوطنيـة للدولـة           



A/C.6/66/SR.24
 

26 11-56995 
 

وفيمـا يتعلـق بتحديـد النقطـة الـتي يـصبح        . على الاسـتجابة لهـا    
أن ينبغـي   قالـت إنـه      نافـذا،    ١٠ادة المقتـرح    عندها مشروع الم ـ  

بحقها في تقرير ما إذا كانت كارثة معينـة  تحتفظ الدولة المتأثرة    
ــوق  ــر بخــلاف     تف ــى الاســتجابة أو أن الأم ــة عل ــدرتها الوطني ق
.  مبدأ سـيادة الدولـة بموجـب القـانون الـدولي           تماشيا مع ذلك،  

ضل وضـعا   المتأثرة هـي الأف ـ   ن الدولة   يمكن اعتبار أ  وباختصار،  
ــاذ  قــدرتها علــى الاســتجابة   بــشأن قــرار رشــيد ومتعقــل   لاتخ

في الحـدود   ” عبارة   كما أن . للكارثة وتلبية احتياجات سكانها   
يجـري  بـشكل ملائـم الحـالات الـتي         تراعـي    “التي تتجاوز فيهـا   

ــة     ــة للدول ــدرة الوطني ــا تجــاوز الق ــأثرة فيه ــى الاســتجابة  المت عل
ــة مــن الكــوارث يتعلــق بأحــد جوانــب عمليــات الإغ  فيمــا  ،اث
تبقى الدولة رغم ذلك قادرة على الاضطلاع بالعمليـات  بينما  

في في مجــالات أخــرى مــن جهــود الإغاثــة، ممــا يمنحهــا مرونــة   
تحديــد المعونــة الخارجيــة وقبولهــا في المجــالات الــتي تــشتد فيهــا   

 مــن ٢الفقــرة وتتفــق هــذه الــصياغة أيــضا مــع  . الحاجــة إليهــا
ص علــى أن الدولـة المتــضررة تتــولى  ، الـتي تــن ٩المــادة مـشروع  

الدور الأساسي في توجيه المساعدة الإنسانية والـسيطرة عليهـا          
  .وتنسيقها والإشراف عليها

ينبغــي للجنــة أن تمعــن النظــر في مــسألة أضــافت أنــه و - ١١٤
 يمثـل   ١٠إذا كان الواجب المفروض بموجب مشروع المادة         ما
اعدة، قبــل أن تتخــذ امــا قانونيــا علــى الــدول بالتمــاس المــسالتز

 الواجـــب، مـــع إيـــلاء الاعتبـــار هـــذاأي قـــرار يتعلـــق بطبيعـــة 
ــصحيح ــدول ال ــدأ ســيادة ال ــدولي  .  لمب ــانون ال وأضــافت أن الق

يفــرض علــى الــدول حاليــا واجبــا قانونيــا يلزمهــا بمــساعدة    لا
تحــدث جميــع  حيــث  ،بعــضها الــبعض في حــالات الكــوارث   

  .الاستجابات على أساس إنساني طوعي بحت
بـــين الـــدول (، “مــن ”أفاضــت قائلـــة إن عبـــارات   و- ١١٥

الــــتي تــــرد في  “ذات الــــصلة” و “المختــــصة” و) الأخــــرى
الدولـة المتـأثرة مـن الاحتفـاظ بحقهـا          تمكـن    ١٠مشروع المـادة    

غـير الحكوميـة    المنظمـة   في تحديد المنظمـة الحكوميـة الدوليـة أو          

ــساعدتها  ــى مـ ــدر علـ ــارة  . الأقـ ــع عبـ ــا أن وضـ ــسب ”كمـ حـ
ــضاء ــادة   “الاقت ــة مــشروع الم ــه ١٠في نهاي ــضا  ل ــأثير  أي مــن الت

يعــزز الــسلطة التقديريــة للدولــة المتــأثرة في تحديــد واختيــار   مــا
 احتياجاتهـــا وضـــعأفـــضل الجهـــات المقدمـــة للمـــساعدة، مـــع  

  . في الاعتبارالخاصة
 ١ الفقرةمع الحكم الوارد في     يتفق   وفدها   قالت إن  و - ١١٦
ــادة  مــن  ــه  ١١مــشروع الم ــة  تماشــيا م ــبأن ــدأ ســيادة الدول ع مب
 في حـالات    متـأثرة ينبغي فرض مساعدة خارجية على دولة        لا

ورغــم ذلــك، فــإن جوانــب اللــبس  . الكــوارث دون موافقتــها
. الــتي ركــزت عليهــا لجنــة الــصياغة تــستحق مزيــدا مــن النظــر  

الإشـارة  قبـول   وينبغي أن يـرفض مـشروع المـادة رفـضا قاطعـا             
 التـام عنـها في الحـالات الـتي          الضمنية إلى الموافقـة أو الاسـتغناء      

الـة  الحوقـد تكـون     . يمنع فيها عـدم الموافقـة تقـديم المـساعدة          لا
 مقبولـة مـن   ، لتقـديم الموافقـة  عاملـة حكومـة   التي لا توجد فيها     

وجـود   في غيـاب     ، بسبب تعذر تقديم الموافقة    الناحية الإنسانية 
بيد أن هـذه الحالـة تـثير مـسائل تتعلـق بمـن ينبغـي أن                 . حكومة

ــا إذا كانـ ــ ي ــرر مـ ــواء عاملـــة     تقـ ــلا، سـ ــة فعـ  هنـــاك حكومـ
  .ذلك غير أو

ــت إلىو - ١١٧ ــا    انتقل ــتي يجــري فيه ــة ال ــن   الحال ــاع ع الامتن
 ،الموافقة تعسفا في مواجهـة حاجـة جليـة للمـساعدة الخارجيـة            

مزيــد مــن التوضــيح فيمــا يتعلــق بمــسألة  ورأت أنهــا تحتــاج إلى 
كــان رفــض يحــدد مــدى خطــورة الوضــع ومــا إذا  الجهــة الــتي 

لجنـة الـصياغة    قالـت إن تفـسير       و .الموافقة يـتم بـشكل تعـسفي      
 عـددا مـن القـضايا القانونيـة          يـثير بوضـعه الحـالي      شروع المادة لم

ــة        ــل اللجن ــن قب ــر م ــب مواصــلة النظ ــيرة ويتطل ــة الخط والعملي
لدولـة المتـأثرة   الـسيادي ل ق الحبهدف تحقيق التوازن بين احترام  
ــة    ــات أجنبي ــول كيان ــا وحــق ســكانها في    إقليمفيفي عــدم قب ه

  .تلقي المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث
رأت أنهـا    من مـشروع المـادة،       ٢ وفيما يتعلق بالفقرة     - ١١٨
لدولـة المتـأثرة في الامتنـاع       الأصـيل ل  ق  الح ـ على مـا يبـدو       تبلور
ظهـر في الوقـت نفـسه        بينما تُ  ،ساعدةقبول الم  على   الموافقةعن  
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تعـسفيا مـن   ليس  أن عدم منح الموافقة     ه  مؤداأنها تفرض شرطا    
 يمثـل “ التعسف”أن مصطلح   ما قيل من    ورغم  . حيث طبيعته 

 من حيث كونه يوحي بأن ثمة اختبـارا أكثـر           ،الوصف المفضل 
 عند تحديد ما إذا كان القرار من جانـب          سيستخدمموضوعية  

يمكـن في واقـع     أنـه لـن     لا  إ تعسفيا أو غير ذلـك،       المتأثرةالدولة  
 ممارسـة واضـحة     بسبب عدم وجود  نتاج قاعدة عامة    الأمر است 

  .في هذا الصدد
عـــدم الامتنـــاع تعـــسفا عـــن ”أشـــارت إلى مفهـــوم  و- ١١٩

 مـن التقريــر الرابــع  ٧٤علــى النحـو المــبين في الفقــرة  “ الموافقـة 
المبــادئ إلى  و)A/CN.4/643(للمقــرر الخــاص بــشأن الموضــوع 

 تعتـبر تعـسفية،     اللجنة لتحديد الإجراءات التي لا    التي تقترحها   
ــت إن ــدها وقال ــف أن اســتخدام   يجــد  وف ــم كي صــعوبة في فه
إلى  قـد أضـاف اعتبـارا موضـوعيا          “بشكل تعـسفي  ”مصطلح  

مــن الناحيــة العمليــة الــصرف، لا يعــني اســتخدام   ف. ٢لفقــرة ا
مصطلح أكثر لباقـة أنـه بالـضرورة أكثـر موضـوعية ووضـوحا              

ــه ــه. في تطبيق ــن    ،وعلي ــد م ــة حاجــة إلى مزي ــإن ثم ــضاح  ف الإي
أن بقـدر مـا     و.  المقتـرح في سـياق الفقـرة       “التعـسف ”لاختبار  
ــادة  مــنالغــرض  ــسكان   ١١ مــشروع الم ــة حقــوق ال  هــو حماي
أسـباب كافيـة    وجـود   ين من حرمانهم مـن المعونـة بـدون          المتأثر

الـذي يـذهب    الـرأي   يشاطر  رغم ذلك،    وفدها،فإن  مقنعة   وأ
 تعـسفية أو    ن تحديد ما إذا كانت قرارات رفض المساعدة       إلى أ 

  .حدة  ينبغي أن يتم على أساس كل حالة على،غير ذلك
 مـن تقريـر     ٤٤وفيما يتعلق بالمسألة المحددة في الفقرة        - ١٢٠

 واجـب التعـاون مـع الدولـة         اشـتمال بـشأن   ) A/66/10(اللجنة  
واجــب ل في المــسائل المتعلقــة بالإغاثــة مــن الكــوارث     المتــأثرة

 الـتي تواجـه حالـة        الدولـة  الدول تقديم المساعدة عنـدما تطلبـها      
رد حكومتها الأولي هـو أنـه ينبغـي تعريـف           الكارثة، قالت إن    

الواجــب العــام المتمثــل في التعــاون بــين الــدول ومــع المنظمــات 
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المنـصوص عليـه في           

 الـدول مـن فهـم    حـتى تـتمكن   تعريفا واضحا  ٥مشروع المادة   
علـى وجـه    رأت أنـه    و. جـب مـشروع المـادة     مدى التزامهـا بمو   

 التطبيـــق ســـيكون للـــسؤال المطـــروح تـــأثير علـــى ،الخـــصوص
ــش  ــي لمـ ــادتين روعيالعملـ  واجـــب قالـــت إنو. ١١  و١٠ المـ

دعمــا يتطلــب كــوارث ال وقــوع ةالتمــاس المــساعدة في حال ــ 
 واجــب غــير أن .منــاظر لتقــديم المــساعدة واجــب مــعمتبــادلا 

بــشكل قــاطع علــى دولــة ض لا يمكــن أن يفــرتقــديم المــساعدة 
ــا    ــافة إلى أولوياتهــ ــا بالإضــ ــا وإمكاناتهــ ــاة مواردهــ دون مراعــ

 أكـد المقـرر الخـاص في        حـسبما و. الداخلية ومصالحها الوطنيـة   
لا ينبغــي  ) A/CN.4/643( هــذا الموضــوع  عــن تقريــره الرابــع  

ــسير ــة ذات       تف ــازات دول ــن امتي ــتقص م ــى نحــو ين ــاون عل التع
  .دوليسيادة ضمن النظام القانوني ال

 طلبــها عــنتقــديم المــساعدة ل إن أي واجــب أكــدتو - ١٢١
ــسانية،    ــارات إنـ ــادة واجـــب أخلاقـــي يـــستند إلى اعتبـ ــو عـ هـ

عليـه  ينبغي تحويله إلى واجب ملـزم قانونـا حـتى لا تترتـب               ولا
الملتـــزمين بهـــا في التزامـــات جديـــدة مرهقـــة تتـــسبب في ردع  

ع  عن صـياغة مبـادئ أخـرى هامـة مـن خـلال مـشاري            المستقبل
ــواد ــى     . الم ــروض عل ــانوني المف ــة إن الواجــب الق ــت قائل وأردف

فرض التزام ملـزم علـى      بالفعل، كما أن    الدول سيكون مرهقا    
تـدخلا غـير   يمكـن أن يعـد      الدول بتقديم المساعدة عند الطلـب       

ينبغـي  رأت أنـه    و. القراراتلاتخاذ  مقبول في سلطتها السيادية     
ــساع    ــات الم ــستجيب لطلب ــة أن ت ــسمح للدول ــدة أن ي شكل بال

 وسواء كانت الدول بصدد تقديم المـساعدة       . تراه مناسبا  الذي
ــأن    ،أو التماســها وقبولهــا  ــا ب ــسمح لهــا جميع ــضا أن ي  ينبغــي أي
تنـــسق أعمالهـــا فيمـــا يتعلـــق بالحاجـــة إلى  أن تتفاعـــل بحريـــة و

  . المساعدة ونوع هذه المساعدة وطريقة تقديمها
ــا موضــحة   و - ١٢٢ ــصاراختتمــت بيانه ــه يباخت ــى   أن ــع عل ق

 الالتزام الرئيسي بتلبيـة احتياجـات ضـحايا         عاتق الدولة المتأثرة  
 كمـا أن لهـا      .لها الحق في ذلك داخـل حـدودها       أن  الكوارث و 

الحــق في أن تقــرر أيــن ومــتى وكيــف تــتم عمليــات الإغاثــة        
إمـــــلاء شـــــروط في صـــــاحبة الاختـــــصاص الأصـــــيل  وهـــــي

  .الإنسانية الاستجابة
  .٠٥/١٨ رفعت الجلسة الساعة  
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	7 - وأعربت عن تأييد وفدها إدراج كل من مشروع المادة طاء 1 (مسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع) ومشروع المادة ياء 1 الحماية الدبلوماسية) التي تتناول ممارسة الحماية الدبلوماسية من جانب الدولة التي يحمل الأجنبي المطرود جنسيتها، وخاصة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في حالة الطرد غير المشروع، في مشاريع المواد. وفيما يتعلق بمشروع المادة 8 المنقح (الطرد المتصل بالتسليم)، بصيغته المستنسخة في الحاشية 540 من تقرير اللجنة (A/66/10)، أعربت عما يساور حكومتها من دواع محددة للقلق تنبع من الصلة بين مؤسستين مترابطتين وإن كانتا مختلفتين، تختص إحداهما بالطرد والأخرى بتسليم المطلوبين، بيد أن لكل منهما أنظمتها الخاصة. فاستيفاء شروط طرد الشخص بموجب أحكام مشروع المادة لا يلبي بالضرورة متطلبات التسليم. ولذلك، ينبغي إيلاء الاهتمام الملائم إلى المسألة بهدف التنسيق بين المؤسسة المختصة بالطرد والمؤسسة المختصة بتسليم المطلوبين.
	8 - وقالت إنه فيما يخص مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، ترحب حكومتها باستناد تلك المواد إلى المنطلقات الأساسية التي تعتبرها دوما عنصرا جوهريا في التنظيم القانوني لمثل هذه الحماية وهي، السيادة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتأثرة. وأضافت أنه لا يمكن اعتبار توفير المساعدات الإنسانية البحتة للأفراد أو القوات التابعة لبلدان أخرى تدخلا غير قانوني أو مخالفة للقانون الدولي، لأن حقوق ضحايا الكوارث هي حقوق أساسية لا بد من ضمانها. وعلى هذا الأساس، يُستمَد الواجب المنصوص عليه في مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة) من التزامات الدولة المتأثرة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي. وأكدت أن حماية مختلف حقوق الإنسان المتأثرة مباشرة في سياق الكوارث، ومنها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة والرعاية الطبية مسألة ضرورية بالفعل وعلاوة على ذلك فإن عبارة واجب ”التماس“ المساعدة بدلا من ”طلبها“ تنطوي بشكل ملائم على عملية اختيار تتوافق مع أحكام مشروع المادة 9 (دور الدولة المتأثرة)، وتدعم فكرة دور الدولة المتأثرة الأساسي في توجيه ومراقبة وتنسيق الإغاثة في حالات الكوارث والإشراف عليها. وكذلك تتوافق كلمة ”التماس“ تماما مع عبارة ”حسبما يكون مناسبا“ التي تؤكد على السلطة التقديرية للدولة المتأثرة التي تخولها اختيار الهيئة التي ستقدم المساعدة الأكثر ملاءمة.
	9 - وأردفت تقول إن وفدها ليس لديه ما يبديه من ملاحظات بصدد مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية)، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة، لأنه يتوافق تماما مع المبادئ الأساسية التي سبق ذكرها، ويعكس نظرة متوازنة للمفهوم المعاصر للسيادة باعتباره ذا طبيعة مزدوجة تترتب عليها حقوق وواجبات على حد سواء. وأضافت أن صياغة الفقرة 2 من مشروع المادة، التي تفيد بواجب الدولة المتأثرة ألا تسحب على نحو تعسفي موافقتها على المساعدة الخارجية، تتوازن بشكل مماثل مع الحق السيادي المعترف به في الفقرة 1.
	10 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة)، بصيغته الواردة في الحاشية 549 من تقرير اللجنة (A/66/10)، أعربت عن اتفاق وفدها في الرأي مع المقرر الخاص بأن عرض المساعدة في المجتمع الدولي هو التعبير العملي عن التضامن. وكما يؤيد الاقتراح العام بأنه لا ينبغي أن تعتبر عروض المساعدة تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة، بشرط ألا تؤثر المساعدة المعروضة في سيادة تلك الدولة أو في دورها الأساسي في توجيه هذه المساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها. واعتبرت أن تعريف عرض المساعدة باعتباره حقا مسألة ملائمة، لأن ذلك يسلم بالمصلحة المشروعة للمجتمع الدولي في حماية الأشخاص في حالات وقوع الكوارث، وهي مصلحة تقوم على مبادئ النزعة الإنسانية والحيادية والنزاهة وعدم التمييز، وعلى مبادئ التعاون والتضامن الدولي عموما. واختتمت بقولها إنه من المهم التأكيد
	 مع ذلك على أن عروض المساعدة لا ينبغي أن تكون مقرونة بشروط غير مقبولة من جانب الدولة المتأثرة؛ ولا ينبغي أيضا أن تقدم على أساس تمييزي.
	11 - السيدة تيلاليان (اليونان): استهلت بالقول إن صعوبات التغلب على ممارسة الدول، سواء بسبب إغراقها في القدم أو بسبب ندرتها أو تناقضها أو قلة المعرفة بها، لا تمنع بأي شكل من الأشكال تحول مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاع المسلح على المعاهدات إلى أداة رئيسية في تدوين القانون الدولي. وأن عمل اللجنة في هذا الموضوع أفرز ثلاث اتجاهات رئيسية، أولها بيان بالمبادئ يتمثل في الافتراض المنصوص عليه في مشروع المادة 3 بأن وجود نزاع مسلح لا ينهي ولا يعلق بحكم الواقع نفاذ المعاهدات. ويتصل الثاني ببيان العوامل، المتضمّن في مشروع المادة 6، والذي يحدد ما إذا كان يمكن إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها. أما الثالث فيتمثل في النهج العملي المعتمد بخصوص القائمة الإرشادية للمعاهدات التي تشير إليها مشروع المادة 7، والتي تقدم للدول توجيها عمليا وموضوعيا في تحديد ما إذا كانت المعاهدة تستمر في النفاذ خلال النزاع المسلح.
	12 - وأثنت على الحلول العملية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بالقضايا الخاصة، ولا سيما فيما يخص قابلية مشاريع المواد للتطبيق على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، حتى في غيبة الأعمال المسلحة بين الأطراف وعندما لا يواجه احتلال الأراضي أي مقاومة مسلحة، على النحو الذي يؤكده التعليق على مشروع المادة 2. وقالت إن وفدها يؤيد النهج الذي يرى حذف الإشارة في مشاريع المواد إلى نية الأطراف، من أجل القيام يقينا بتحديد الحالات التي يستمر فيها نفاذ المعاهدات في حالات النزاع المسلح، لأن استمرار ورود مثل هذه الإشارات يفسح المجال أمام الاعتبارات الذاتية واحتمال التنازع بين أطراف المعاهدة. ورأت أن ثمة توجيها مفيدا للمكلفين بمهمة صياغة المعاهدات في المستقبل يتمثل في الاقتراح الوارد في التعليق على مشروع المادة 4، بأنه ينبغي تشجيع الدول على النطق صراحة بشأن تطبيق المعاهدات في أوقات النزاع المسلح، ورغم أن عمل ذلك يكون واقعيا بشكل أساسي في حالة المعاهدات متعددة الأطراف دون غيرها، استبعدت أن تتناول المعاهدات الثنائية هذه المسألة تحديدا.
	13 - وانتقلت إلى مشروع المادة 11 الذي يتناول إمكانية الفصل بين أحكام المعاهدة، ولاحظت أنه ينص على ناحية هامة وهي إمكانية تفاوت تأثيرات النزاع المسلح على المعاهدات، الأمر الذي يمكّن الأطراف من المحافظة على أحكام المعاهدة التي يمكن تطبيقها بموجب الشروط المنصوص عليها في مشروع المادة، بغض النظر عن إنهاء المعاهدة أو تعليقها. أما مشروعا المادتين 14 و 15 اللذان يتناولان، على التوالي، أثر ممارسة الحق في الدفاع عن النفس على المعاهدة ومنع استفادة الدولة المعتدية، فرأت أنهما يقدمان إرشادا عمليا للدول، بوضعهما المجموعة الكاملة من مشاريع المواد ضمن إطار الأمم المتحدة.
	14 - واستطردت قائلة إن إمكانية تطبيق مشاريع المواد على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية التي يطول أمدها، يشكل إنجازا كبيرا في قانون المعاهدات، لأنه يمكِّن الدول الأطراف في معاهدة من توخي حلول عملية لإنفاذ المعاهدة، في الحالات التي تكون فيها إحدى هذه الدول واقعة في براثن اضطرابات مدنية تستمر لفترة طويلة. ورغم أن الدول التي تشهد نزاعات محلية طويلة الأمد قد تميل إلى التذرع بأحكام مشاريع المواد من أجل تعليق التزامات المعاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منها، فإنه من الأفضل إيجاد مجموعة من القواعد الواضحة بشأن إنفاذ المعاهدات في مثل هذه الظروف بدلا من الوقوع في المظنة. واعتبرت أن أحد مصادر الصعوبات المحتملة في هذا المجال هو أن مشروع المادة 9 والتعليق عليه لم يوضحا الوسيلة التي تحدد بدقة تاريخ استلام الإخطار بنية الانسحاب من المعاهدة أو إنهائها أو تعليق نفاذها. وفي هذا الصدد، رأت أن استيفاء المتطلبات الاعتيادية التي تسود في أوقات السلم سيكون من دون شك مطلبا غير واقعي وسط الارتباك الذي تسببه حالة الحرب. ولذلك فضلت الخيار الذي يُحدَّد فيه في الإخطار التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ.
	15 - وقالت إن وفدها يجد صعوبة أيضا في موضوع استئناف إنفاذ معاهدة من طرف واحد، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13، فالمعاهدات التي يتم إنهاؤها أو تعليقها نتيجة للنزاع المسلح ينبغي أن تُستأنف فقط على أساس اتفاق أطرافها، وفقا للفقرة 1 من مشروع هذه المادة. واستطردت قائلة إن هذا الأساس يمكن أيضا استنتاجه من شرط تقديم إخطار مسبق بنية إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها، وهو إخطار لا يدخل حيز التنفيذ إلا في غيبة اعتراض أي طرف من أطراف المعاهدة خلال مدة زمنية معقولة، وذلك عملا بالفقرة 3 من مشروع المادة 9. وينبغي أن تكون الموافقة الضمنية المطلوبة في تلك الظروف شرطا لازما أيضا للاستئناف السلس لمعاهدة جرى تعليقها أو إنهاؤها بموجب مشروع المادة 6، وكذلك من أجل تجنب أي إجراء من طرف واحد قد يؤدي إلى صعوبات إضافية. وأضافت أخيرا، أن وفدها يتفق في الرأي مع اللجنة بأن مشاريع المواد ينبغي أن تشكل أساسا لاتفاقية دولية تمثل صكا تكميليا تكون تأثيراته المعيارية مساوية لتأثيرات اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
	16 - وفيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، أعربت عن تفضيل وفدها البحث في نص أكثر تركيزا يتضمن مبادئ توجيه أساسية ومعايير وإرشادات راسخة تعترف بنطاق الحركة الذي تتمتع به الدول، نظرا للحساسية التي يتسم بها هذا الموضوع. وأضافت أن العديد من المسائل المتصلة بهذا الموضوع لم تُحسم بعد في القانون الدولي ولا تصلح للتدوين أو التطوير التدريجي. ومن الأهداف المهمة في هذا المجال تحقيق التوازن بين حق الدولة في طرد الأجنبي وواجبها في احترام حقوق الإنسان للأجنبي المطرود. كما أنه من المسائل التي تتخذ أهمية خاصة في هذا الصدد ممارسات الدول ذات الصلة بهذا الموضوع، بما في ذلك تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنقل إلى النظام القانوني الوطني لدوله الأعضاء، مثل اليونان.
	17 - وفيما يتعلق بمشروع المادة دال 1 (إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة)، قالت إن وفدها يؤيد إدراج حكم بشأن العودة أو الرحيل الطوعيين للأجنبي موضوع الطرد باعتبار أن ذلك يزيد من احترام الكرامة الإنسانية ويسهّل التعامل مع الموضوع. وعلاوة على ذلك، لاحظت أن هناك عددا من النظم القانونية التي تحبّذ الخيار الطوعي على التنفيذ القسري لقرار الطرد. وبالتالي يفضّل وفدها أن يجري في الفقرة 1 من مشروع المادة استعمال صيغة محددة تُلزم الدولة الطاردة بتيسير أو تعزيز الامتثال الطوعي لقرار الطرد بدلا من استعمال كلمة ”تشجّع“ التي تفتقر إلى الدقة القانونية.
	18 - واستدركــت قائلــة إن العـــودة الطوعيـــة مع ذلك، لا تتم دون قيد أو شرط؛ وقد تلجأ الدول إلى تقصير الفترة المتصلة بالرحيل الطوعي أو الإحجام عن منحها لاعتبارات من قبيل خطر الفرار أو خشية وقوع خطر على السياسة العامة أو على الأمن الوطني. وقد تفرض الدول أيضا التزامات محددة على الأجنبي الذي يستفيد من خيار العودة الطوعية. وبقدر ما تكون التدابير القسرية ضرورية في الحالات التي يرفض فيها الشخص موضوع الطرد التقيد بقرار الطرد، فإن الفقرة 2 من مشروع المادة تنص على حكم ملائم يتعلق بالنقــل المرتــب لمثـــل هـــؤلاء الأشخاص إلى دولة الوجهة. وأيا تكن الحال، فإنه يقع على عاتق السلطات المختصة للدولة الطاردة واجب الالتزام باحترام الحقوق الأساسية للأشخاص المعرضين للطرد وإنفاذ التدابير التي تتناسب فقط مع الظروف.
	19 - وفيما يتعلق بمشروع المادة هاء 1 (دولة وجهة الأجنبي المطرود)، نوهت إلى أن الأولوية التي تُمنح لدولة الجنسية لا تمنع الطرد إلى دولة غير دولة الجنسية حتى في حالات غير الحالات التي ترتأيها الفقرة 2 من مشروع المادة. وفي هذا الصدد، تكتسي الاتفاقات المتعلقة بإعادة قبول الأجنبي أو الترتيبات المماثلة الأخرى مع بلدان المرور العابر أهمية رئيسية في تحديد الدولة التي تكون وجهة للأجانب المطرودين.
	20 - وفيما يتعلق بمشروع المادة زاي 1 (حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد)، قالت إنه في حين تحظِّر الفقرة 1 عن حق طرد الأجنبي لأغراض مصادرة أمواله، فإنه من غير الضروري وضع نظام محدد أو نظام للامتيازات يُنظم أموال الأجانب المطرودين لأن هذه الأموال تخضع للحماية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي والمعاهدات الدولية السارية والتشريعية الوطنية. وأضافت أن المادة الواردة في الفقرة 2 مصاغة بعبارات فضفاضة وقد تؤدي إلى لبس بشأن الالتزام بإعادة الأموال إلى الأجنبي، فالدولة غير ملتزمة فعلا بإعادة الأموال التي جرت مصادرتها قانونا، كما أن هذا الإجراء ليس هو الشكل الوحيد لأشكال الجبر في حالات الحرمان غير القانوني من الأموال.
	21 - وانتقلت إلى النص الوارد في مشروع المادة حاء 1 (حق العودة إلى الدولة الطاردة)، ورأت أنه صيغ أيضا بعبارات بالغة العمومية رغم سعيه إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى جبر فعل غير مشروع، إثر إلغاء قرار بالطرد، واحتفاظ الدول بحق تنظيم دخول الأجانب أو بقائهم على أراضيها والحفاظ على النظام العام أو الأمن العام، ولا يُدرج النص أي تمييز على أساس ما إذا كان الأجنبي موضوع الطـــرد موجودا بصفــة مشروعــة فـي الدولة الطاردة أم لا، بينما أن إلغاء قرار الطرد لا يُفضي إلى منح الأجنبي الذي كان وضعـــه غيـــر قانونـــي قبل تنفيـــذ القرار حق الدخول أو الإقامة في الدولة. وعلاوة على ذلك، لا يُتوخى من النص أن يوجد حقا محتملا بالعودة إلى الدولة الطاردة إلا في حالات إلغاء قرار الطرد لتعارضه مع قاعدة موضوعية من قواعد القانون الدولي. وقد تعمل السلطات المختصة للدولة الطاردة أيضا على إعادة تقييم حالة الشخص المعني وترفض دخوله إلى أراضيها لأسباب غير التي رفضتها الهيئة التي أصدرت قرار إلغاء الطرد.
	22 - ورأت أن مشروع المادة ياء 1 (الحماية الدبلوماسية) يفتقر إلى عنصرين هامين، هما أن ممارسة الحماية الدبلوماسية تفترض ضمنا وجود ضرر ناجم عن فعل دولي غير مشروع من جانب الدولة؛ وشرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
	23 - وقالت إن حكومتها تعلق أهمية كبرى على مسألة وسائل الانتصاف الفعالة في حالة قرارات الطرد. وبالتالي، وبموجب التشريعات اليونانية ووفقا للتوجيه 2008/115/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن المعايير والإجراءات المشتركة في الدول الأعضاء لإعادة مواطني البلدان الثالثة المقيمين بصورة غير قانونية، المعروف بالتوجيه المتعلق بالعودة، تقدم حماية قضائية مؤقتة للأجانب المعرضين للطرد بما في ذلك إمكانية التعليق المؤقت لإنفاذ قرار الطرد.
	24 - وانتقلت إلى مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، وقالت إن مشروع المادة 9 (دور الدولة المتأثرة) يتميز بإمكانية اتسامه بطابع الشمول غير أنه مصاغ بعبارات فضفاضة. وبالتالي، يُستحسن أن تدرَج فيه إشارة محددة إلى فئة واحدة على الأقل من الأشخاص الذين جرى إغفالهم في نص مشاريع المواد، فضلا عن التعليق، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يشكلون فئة خاصة في حالات الكوارث الطبيعية وفقا للمادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ورأت أنه ينبغي أن يأتي ذكر على هؤلاء الأشخاص في التعليق.
	25 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة)، أشارت إلى أن حقوق الإنسان الواردة في التعليق على مشروع المادة لا تشمل أي إشارة إلى الحق الأساسي في الحصول على مياه الشرب في حين أنه من الملاحظ في حالات الزلازل بوجه خاص أن إمكانية الحصول على هذه المياه تتأثر على الفور نتيجة لانسداد الآبار. وفيما يتعلق بمشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية)، اعتبرت أن مفهوم سحب الموافقة على نحو تعسفي، الوارد في الفقرة 2، عُرضة هو نفسه لتفسيرات تعسفية. وسعيا لتجنّب هذا الاحتمال، اقترحت إضافة تفسير للنص يكون على النحو التالي: ”تُعتبر الموافقة تعسفية خصوصا عند تعارضها مع المادة 8“.
	26 - السيد ثيبيرو أغويلار (كوبا): استهل كلا من موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث وقال إن هذا الموضوع ينبغي أن يخضع للتدوين لما له من آثار على حماية الأرواح البشرية، ولا سيما في البلدان النامية. وأضاف أنه ينبغي توضيح مشروعي المادتين 5 و 10 لأنهما قد يبدوا غامضين ومنتهكين لمبادئ المساعدة الإنسانية المعترف بها في القانون الدولي والممارسة العرفية. وأضاف أن وفده يشدّد على ضرورة صياغة مشروع مادة جديد يعكس دون لبس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 46/182.
	27 - وأردف يقول إنه بالنظر إلى أن للدول الحق السيادي فــي قبـــول أو رفض أي نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، لا ينبغي لمشاريع المواد أن تفضي تحت أي ظرف من الظروف إلى تفسيرات تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فللدولة المتأثرة وحدها أن تحدد ما إذا كان حجم الكارثة يتجاوز قدرتها على الاستجابة، وتقرر على أساس مبدأ السيادة ما إذا كانت ستطلب أو تقبل المساعدة من المنظمات الدولية أو من الدول الأخرى.
	28 - وأضاف أن مشاريع المواد المتعلقة بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات تفتقر إلى وجود تعريف عام لمفهوم ”النزاع المسلّح“ يتجاوز المفهوم التقليدي. ورأى أن التعريف الوارد في الفقرة (ب) من مشروع المادة 2 يحتاج إلى أن يشمل صياغة عامة تتضمن أنواعا أخرى من النـزاعات المتسمة بارتكاب اعتداءات مباشرة على سيادة الدولة تكون آثارها على المعاهدات مماثلة لآثار النزاعات المسلحة التقليدية. ومن الأمثلة على ذلك، فرض الحصار الاقتصادي أو التجاري أو المالي من جانب واحد ضد إحدى الدول نظرا لما يترتب عليه من أثر حقيقي على المعاهدات الثنائية القائمة.
	29 - وأردف يقول إنه من الضروري أيضا صياغة تعريف لعبارتي ”خرق مادي“ و ”تغير جوهري في الظروف“ المستعملتين في الفقرتين (أ) و (ج) من مشروع المادة 18. ورأى أخيرا أن مشاريع المواد يجب ألاّ تكون متعارضة مع نظام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
	30 - وفيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، قال إن وفده يعتبر أن تدوين حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرّضوا للطرد أو يكونون موضوعات للطرد أمر مفيد شريطة أن يسترشد هذا التدوين بمبدأ الحماية الشاملة لحقوق الإنسان للشخص المعني، وألاّ يتعدّى على سيادة الدول. وأضاف أنه من الضروري أيضا إدراج مادة ذات طابع عام، مكافئة لإعلان مبادئ، تقضي باحترام التشريعات الداخلية والحفاظ على الأمن العام لكل دولة واحترام مبادئ القانون الدولي ومعارضة استعمال الطرد كذريعة لممارسة كراهية الأجانب والتمييز.
	31 - ورأى أن مشاريع المواد لا بد أن تعكس مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين الذي ينص على أن الشخص المطرود يُبرَّأ من المسؤولية القانونية والمسؤولية الجنائية في الدولة الطاردة، وينبغي بالتالي ألاّ يحاكم مجددا على ذات الجرم في دولة الوجهة. وعلاوة على ذلك، ونظرا إلى أن مشاريع المواد لا تأتي على ذكر لأي التزام بإخطار دولة الوجهة قبل تنفيذ الطرد، فإن وفده يقترح إدراج مادة تطلب إلى الدول إبلاغ دولة الوجهة بأنه يجري طرد الشخص إليها. وفي هذا الصدد، يكون مناسبا تضمين مشاريع المواد حق الأشخاص المعرضين للطرد في الاتصال بالممثلين القنصليين المعنيين.
	32 - واختتم بقوله إنه فيما يتعلق بالتزام حماية الأشخاص المعرضين للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهنية في دولة الوجهة، ينبغي أن يُدرج في مشاريع المواد التزام واضح بأن تقوم أي دولة تدّعي وجود ”خطر حقيقي“ بإثبات وجود هذا الخطر. وأضاف أن وجود التزام من هذا القبيل يكفل عدم تهرب دول معيّنة من التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية بحجج أو لأسباب سياسية - على نحو ما فعلته من قبل مع الالتزام المتعلق بمحاكمة أو تسليم الإرهابيين - وعدم لجوئها إلى أي تفسيرات تستند إلى دوافع ذاتية وسياسية بغرض إساءة استعمال الحق المشروع للأشخاص في الحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
	33 - السيد ليونيدشنكو (الاتحاد الروسي): بدأ بيانه مشيرا إلى مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب وقال إن الفقرة 1 من مشروع المادة دال 1 (إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة) تقدم ضمانة إضافية لاحترام حقوق الشخص موضوع الطرد، حيث تنص على أن تشجِّع الدولة الامتثال طواعية لقرار الطرد. لكنه رأى ضرورة أن يجري تحديد وسائل هذا التشجيع بوضوح أكبر. ورأى حذف عبارة ”ولا سيما القواعد المتعلقة بالنقل الجوي“ الواردة في الفقرة 2 باعتبارها زائدة، على أساس أنه يمكن أيضا استخدام وسائل نقل أخرى في التنفيذ القسري لقرار الطرد.
	34 - وفيما يتعلق بمشروع المادة زاي 11 (حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد)، رأى أن حظر طرد الأجانب بغرض مصادرة أموالهم على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 له ما يبرره كمفهوم وهو جدير بالتأييد. لكن نوايا الدولة قد يصعب مع ذلك تقييمها، كما أن أفعال الشخص بمجملها داخل الدولة قد تستتبع الطرد ومصادرة الأموال معا باعتبارهما عقوبتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى. وفي هذه الحالات، يصعب تبرير عدم تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالمصادرة على أساس أن الأجنبي يخضع للطرد، لأن ذلك سيشكل معاملة تمييزية ضد المواطنين الذين لا ينقطع تطبيق تلك الأحكام بحقهم. ورحب بالمادة الواردة في الفقرة 2 وإن رأى حذف عبارة ”في حدود الإمكان“ الواردة بين معقوفين تجنبا للتفسيرات الفضفاضة التي قد تؤدي إلى تقييد غير مبرر لحقوق الأشخاص موضوع الطرد.
	35 - وأضاف أنه ينبغي أن يجري في إطار حق الأجنبي المطرود بمسوغ غير مشروع أو غير صحيح في العودة إلى الدولة الطاردة بموجب أحكام مشروع المادة حاء 1 (حق العودة إلى الدولة الطاردة) استثناء الحالات التي تهدد فيها عودة الأجنبي النظام العام أو الأمن العام. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُصاغ بوضوح أكبر في مشروع المادة أن الحق في العودة يمارس فقط في حالة إلغاء قرار الطرد لأسباب موضوعية، وإذا كان وجود الأجنبي المعني على أراضي الدولة الطاردة وجودا مشروعا.
	36 - وعملاً بمشروع المادة 8 المنقح (الطرد المتصل بالتسليم)، على النحو الوارد في الحاشية 540 من تقرير اللجنة (A/66/10)، رأى أن الامتثال لشروط الطرد طبقاً للقانون الدولي كافٍ لطرد شخص إلى دولة تطلب تسليمه. وبالتالي، يتضمن مشروع المادة نهجاً جديداً جديراً بالتأييد هو أن وجود طلب بالتسليم لا يشكل في حد ذاته ظرفا يمنع الطرد. وفيما يتعلق باقتراح إضافة ضمانات إجرائية للشخص المطـــرود، مثل الحق فــي حكــم قضائي غير متحيز، شكَّك فيما إذا كان من الملائم إدراج مثل هذه الضمانات في مشاريع المواد، بصرف النظر عن الدوافع القانونية.
	37 - وانتقل إلى مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، وقال إن الأحكام المفتوحة للنقاش تشمل الأحكام المتعلقة بالحق في عرض المساعدة الوارد في مشروع المادة 12، والذي لا يكتسي في ذاته قيمة مستقلة واضحة وإنما يعترف فقط بالواقع القائم في حالات الكوارث. وفيما يتعلق بمشروعي المادتين 10 و 11، وبدلا من فرض واجب قانوني محض بشأن المساعدة التي تستتبع نتائج قانونية دولية في حال عدم الامتثال، ينبغي أن يكون الغرض منهما هو تحديد أنه يتعين على الدولة المتأثرة ببساطة تأدية الواجب الأخلاقي والسياسي المتمثل في التماس المساعدة وليس الامتناع تعسفاً عن منح موافقتها على المساعدة الخارجية. وفي ضوء تلك الاعتبارات والشواغل المماثلة الأخرى المتصلة بمشروع المادة 9 (دور الدولة المتأثرة)، رأى أنه سيكون من الأجدى تناول التفاعل بين الدولة المتأثرة والدول والمنظمات الأخرى في شكل مبادئ توجيهيــة بشـــأن الممارســـة الموصـى بهــا وليس في شكل معايير قانونية.
	38 - وفيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات، بصيغتها المعتمدة في القراءة الثانية، قال إن وفده يؤيد إضافة الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) إلى مشروع المادة 6 وهما الفقرتان اللتان تنصان على قائمة مفتوحــة مــن العوامــل التي تدل على إمكانية إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها. لكنه أضاف أن النـزاعات غير الدولية ينبغي أن تبقى خارج نطاق مشاريع المواد بقدر ما أن خصائصها لا تؤثر فعليا على حالة العلاقات بين الدولة المنخرطة في مثل هذه النـزاعات والدول الأخرى. ويمكن أن يُنظر إلى هذه النـزاعات المسلحة، تبعا لحدتها ولآثارها القانونية والسياسية، كحالات لمبدأ ”بقاء الشيء على حاله“ ومن ثم تستتبع النتائج المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام 1969.
	39 - واختتم بقوله إن تعريف ”النـزاع المسلح“ في الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 2، المصاغ وفقا للتعريف الذي استخدمته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرار تاديتش يتسم بعموميته الشديدة. وبدلا عن ذلك، رأى أن التعريف لا بد وأن يشير بوضوح إلى موضوع مشاريع المواد وأن يحدد النـزاعات المسلحة التي ينطبق عليها. وعلاوة على ذلك، اعتبر أن القائمة الإرشادية للمعاهدات المرفقة بمشاريع المواد قد تؤدي إلى زيادة اللبس بدلا من توفير مرجع مفيد. ورأى أن صياغة قائمة تحتوي على عدد أقل من فئات المعاهدات يوفر قدرا أكبر من الاتساق ويتيح أسسا أكثر متانة.
	40 - السيد جاهانغيري (جمهورية إيران الإسلامية): استهل بقوله إن وفده يتفق مع التعليقات الثاقبة التي أدلى بها المقرر الخاص في وقت سابق بشأن التحفظات على المعاهدات ومفادها أن نوعية عمل اللجنة تتوقف بالضرورة على نوعية أعضائها. وأكد أنه تقع على عاتق الدول المسؤولية المباشرة عن كفالة نوعية الأشخاص المنتخبين كأعضاء في اللجنة أو قضاة في محكمة العدل الدولية من ناحية قدراتهم القانونية والقضائية ونزاهتهم الشخصية، وهي المعايير التي يجب مراعاتها عند التصويت للمرشحين. وقال إنه من سوء الطالع، بل مما يضر حقا بهيئة محترمة مثل لجنة القانون الدولي، أن يكون نمط تصويت الدول في كثير من الحالات متأثرا بالتحيز السياسي المفرط وبالاعتبارات السياسية، مما يؤثر بشكل عام على نوعية اللجنة ومصداقيتها.
	41 - وانتقل إلى مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية بصيغتها المعتمدة في القراءة الثانية، فقال إن تعريف ”المنظمات الدولية“ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 كان أكثر ملاءمة من التعريف الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. واعتبر أن تعريف مصطلح ”المنظمات الحكومية الدولية“ حسبما يرد في اتفاقية فيينا خاطئ، لأن تكوين بعض المنظمات يشمل أيضا منظمات دولية أخرى، كما أن الحكومات لا تمثل الدول دائما في الهيئات التابعة للمنظمة الدولية. وقال إن تمتع منظمة دولية بالشخصية ”الذاتية“، مهما كان مداه، لا يجعل اعتراف الدولة التي وقع عليها الضرر بهذه المنظمة ضروريا قبل النظر فيما إذا كان من الممكن اعتبارها مسؤولة دوليا بموجب مشاريع المواد.
	42 - واسترسل يقول إنه على الرغم من أن مشاريع المواد تتبع النهج نفسه الذي يجري اتباعه بشأن المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، فإن تطبيقها يمكن أن يشكل صعوبات عملية. فقد تحتج منظمة دولية، على سبيل المثال، بالدفاع عن النفس، وهو مصطلح يُستعمل كثيرا بمدلولات مختلفة في سياق قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ورأى أن استعمال مصطلح الدفاع عن النفس فيما يتعلق بشن هجوم من قبل جهة من غير الدول يبدو ممكنا في ضوء التأكيد بأنه يتضمن الدفاع عن المناطق الآمنة التي تنشئها الأمم المتحدة ضد الاعتداءات التي تشنها عادة جهات من غير الدول. كما أن سلوك القوات العسكرية للدول لا يمكن نسبته إلى المنظمة عندما يأذن مجلس الأمن للدول الأعضاء باتخاذ إجراء مناسب خارج التسلسل القيادي الذي يربط تلك القوات بالأمم المتحدة.
	43 - وأضاف أنه في حالة الأمم المتحدة، تشكل المسؤولية التبعية أو المشتركة للدول الأعضاء فيها عن أفعال المنظمة مسألة مثيرة للمشاكل. ففي الحالات التي لا تمتثل فيها منظمة لالتزام يقضي باحترام مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك في الحالة التي تكون فيها مسؤولة عن الضرر إلى المدى الذي تفقد فيه القدرة على جبر الضرر الواقع على الدولة المتضررة من الفعل غير المشروع دوليا المسند إليها، ينبغي أن يقع العبء الأكبر من المسؤولية على عاتق أعضائها نظرا لدورهم في عملية اتخاذ المنظمة للقرار، أو لوضعيتهم داخل المنظمة التي تكون قد أسهمت في فعلها غير المشروع. ورأى أن هذه الحالات قد تكون مشمولة بمشروع المادة 60 (إكراه دولة لمنظمة دولية)، على الرغم من تأكيد المقرر الخاص بأن فعل الإكراه من قبل دولة عضو في منظمة دولية في إطار قواعد تلك المنظمة يبدو من غير المرجح، إلى حد كبير، حدوثه. وأضاف أن الوضع نفسه ينطبق على نتائج الموقف المهيمن للدولة العضو في المنظمة.
	44 - وأعرب عن تأييد وفده لتوصية اللجنة بأن تحيط الجمعية العامة علما بمشاريع المواد في واحد من قراراتها وأن ترفقها بالقرار، وأن تنظر كذلك، في مرحلة لاحقة، في اعتماد اتفاقية على أساس مشاريع هذه المواد.
	45 - وانتقل إلى مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وقال إن وفده ما زال يشاطر الرأي بأن إدراج النزاعات غير الدولية في إطار مشاريع المواد لم يكن سليما؛ وأن المقرر الخاص نفسه اعترف في الواقع بأن مثل هذا الإدراج قد يتسبب في حدوث مصاعب. ورأى باختصار أن الآثار المحتملة للنزاعات غير الدولية على المعاهدات ينظمها الفصل الخامس (الظروف النافية لعدم المشروعية) من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. وأضاف أن المادة 73 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه عمل اللجنة تشير على سبيل الحصر إلى الآثار المترتبة على المعاهدات على النزاعات المسلحة بين الدول. وأعرب عن بعض الارتياح لأن إدراج النزاعات غير الدولية جرى تقييده بقدر كبير وإشراطه بأن تكون النزاعات الداخلية الوحيدة المشمولة به هي المنازعات التي يُرجح وفقا لطابعها أو مداها أن تؤثر على المعاهدة، وعلى وجه التحديد المنازعات التي تستدعي تدخلا خارجيا.
	46 - وفيما يتعلق بالقائمة الإرشادية للمعاهدات المرفقة بمشاريع المواد، أعرب عن ترحيب وفده بإدراج فئة المعاهدات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ح) من المرفق وبأنه يتفق مع مقترح المقرر الخاص الذي قدمه في وقت سابق بأن يجري وضع القائمة في متن النص، مباشرة بعد مشروع المادة 7. واستدرك قائلا إن مشروع المادة 9 (الإخطار بنية إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها) يبدو منطبقا على جميع المعاهدات، بما فيها المعاهدات المنشئة للحدود، مما يثير القلق من احتمال إساءة تفسيره بأنه يشجع الدولة الضالعة في نزاع مسلح والحريصة على تغيير حدودها على الاحتجاج بالثغرة المتاحة على هذا النحو. ورأى أن من الأسلم تقييد مشروع المادة باستبعاد المعاهدات المشار إليها في القائمة الإرشادية من نطاقه، واعتبر أن ذلك لن يكون متسقا مع النهج العام الذي تتبعه اللجنة فحسب، بل يعزز أيضا استقرار بعض فئات المعاهدات الحاسمة في صون السلم والأمن. وأضاف أن ذلك سيكون أكثر الطرق استقامة لكفالة السلامة الإقليمية للدول.
	47 - ومضى يقول إن شرط الاستثناء الوارد في مشروع المادة 14 (أثر ممارسة الحق في الدفاع عن النفس على المعاهدة) إدراج آخر مرحب به، مثلما الحال بالنسبة لمشروع المادة 15 (منع استفادة الدولة المعتدية)، على الرغم من استصواب الأخذ بصياغة أوسع معنى تشير إلى استعمال القوة في انتهاك للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، في سياق الإشارة الحالية للعدوان بمفهوم الميثاق وقرار الجمعية العامة 3314 (د-29). وأضاف أن الأثر المترتب على شرط الاستثناء الوارد في مشروع المادة 16 (قرارات مجلس الأمن) هو أيضا مثار للشكوك. واعتبر أن الصيغة المعروضة في القراءة الأولى كانت ملائمة بشكل أكبر لاقتصارها على قرارات مجلس الأمن المتخذة في إطار الفصل السابع من الميثاق.
	48 - وتحول إلى موضوع ”طرد الأجانب“ قائلا إن الدولة ليس لها فقط الحق في طرد الأجانب الموجودين في إقليمها ويشكلون تهديدا لأمنها الوطني أو لنظامها العام، بل لها أيضا الحق في تحديد عناصر هذين المفهومين استنادا إلى قوانينها الوطنية والظروف السائدة. واعتبر أنه سيكون من غير المجدي إذن تعداد الأسس التي قد تحتج بها الدولة لتبرير طرد الأجانب. ورأى أن الطرد يجب أن يُنفذ مع إيلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان الأساسية للشخص الذي يجرى طرده، والذي يجب أن تُجرى حمايته من أي معاملة لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك أثناء الاحتجاز السابق للطرد. ويجب أيضا احترام حقوق الملكية لجميع الأشخاص الخاضعين للطرد وضمانها من قبل سلطات الدولة الطاردة.
	49 - وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط باستصواب رأي صوغ حكم بشأن الطعن في قرار الطرد، أي أن وجود مشروع لمادة إضافية بشأن هذه المسألة يشكل إطنابا لا لزوم له على أي حال، نظرا لعدم توافر معلومات عن الممارسة الحالية للدول. وقال إن كثيرا من القوانين الوطنية لا ينص على حكم بشأن هذه الطعون، وإن هناك شكوك حقيقية حيال وجود قواعد عرفية في هذا المجال. وأضاف أن الحق في العودة إلى الدولة الطاردة لا يمكن التسليم به في حالة الأجانب الذي كانوا يقيمون في إقليمها بصورة غير قانونية قبل صدور قرار الطرد، لأن ذلك يعني ضمنا التسليم بحق مكتسب في الإقامة، لا يعلم به في ممارسات الدول. وفي النهاية، اعتبر أن وضع مبادئ توجيهية بشأن طرد الأجانب اقتراح يُعد أكثر ملاءمة وجدوى من وضع اتفاقية تقوم على أساس مشاريع المواد.
	50 - وفيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالة الكوارث، أشار إلى أن وفده حذر من وضع قاعدة لا توجد بشأنها ممارسة كافية من الدول. وطالب بأخذ الآراء والشواغل المعرب عنها أثناء المناقشات المتعلقة بالموضوع في الحسبان. وأضاف أن الطابع المزدوج للسيادة ينطوي على حقوق والتزامات، وأن السيادة مسألة فوق كل شك. وأضاف أن الدولة المتأثرة من الكارثة الطبيعية يقع على عاتقها بشكل واضح واجب أن تتخذ جميع التدابير المتاحة لها لتقديم المساعدة المطلوبة نتيجة للكارثة إلى مواطنيها والأشخاص الآخرين الموجودين في إقليمها. واستدرك قائلا إن ذلك الواجب لا يمكن، مع ذلك، توسيع نطاقه بشكل غير متناسب ليرقى إلى مرتبة الالتزام القانوني لالتماس المساعدات الخارجية. وقال إن القانون الدولي لا يفرض مثل هذا الالتزام، وأن افتراض وجوده جرى استبعاده تماما من أي ممارسة متبعة أو ناشئة، ناهيك عن أي قاعدة عرفية قائمة. وينبغي، من ثم، أن تتجنب مشاريع المواد استعمال أية صيغة إلزامية. وبعبارة أخرى، يحق للدولة المتأثرة أن تلتمس المساعدات الخارجية في حالة عدم قدرتها على توفير المساعدة اللازمة لضحايا الكارثة. وفي ضوء الممارسة الحالية للدول، يكون الأكثر ملاءمة أن تجري الإشارة في مشروع المادة 10 إلى أن الدولة التي تجد نفسها في هذا الوضع ”ينبغي“ عليها أن تلتمس المساعدة.
	51 - وقال إن الشكوك قليلة فيما يتعلق بالتزام الدولة المتأثرة بالتعاون مع غيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية. وأضاف أن هذا الالتزام، مع ذلك، يقتصر على مواضيع القانون الدولي فحسب، ولا يترتب عليه أي التزام من جانب الدولة المتضررة بقبول الإغاثة؛ وإذا ما قبلت الدولة الحصول على المعونة الإنسانية، فإنها تحتفظ بالحق، وفقا لقانونها الداخلي، في توجيه المساعدات المقدمة في إقليمها ومراقبتها والإشراف عليها وتنسيقها تماشيا مع مبادئ النزعة الإنسانية والحياد والنزاهة. وأضاف بأن جميع الممارسات والمبادئ التي حددها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأعادت تأكيدها قرارات الجمعية العامة ينبغي أن تُطبق بحسن نية.
	52 - وأشار إلى ضرورة التمييز أيضا بين الدول والمنظمات الدولية، من ناحية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، من الناحية الأخرى. فعلى الرغم من عدم وجود ما يمنع منظمة غير حكومية مختصة من تقديم المساعدة للدولة المتأثرة بناء على طلبها، ليس هناك ما يُلزِم الدولة المتأثرة من التماس المساعدة من هذه المنظمة. وقال إن وفده واع أيضا لعبارة ”على نحو تعسفي“ الواردة في مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية) لأنها تطغى على عدم قابلية سيادة الدولة للمساس وقد تمهد الطريق لحالات التحيز والأحكام الذاتية فيما يتعلق بسلوك الدولة المتأثرة، التي يمكنها أن تقرر وفقا لتقديرها الامتناع عن قبول المساعدة الأجنبية. واعتبر أن رفض القبول ”على نحو تعسفي“ ينبغي، في أفضل الأحوال، التعامل معه على أساس كل حالة على حدة. وقال إن الرفض لا يعتبر تعسفيا، على سبيل المثال، في حالة إذا ما قبلت الدولة المتأثرة في وقت سابق المساعدات المناسبة من مصدر آخر. ودعا إلى تقديم الضمانات اللازمة، بما في ذلك التأكيد على المبادئ ذات الصلة لميثاق الأمم المتحدة، لكفالة عدم إساءة استخدام قضية المساعدات الإنسانية بهدف تقويض الحقوق السيادية للدولة المتأثرة والتدخل في شؤونها الداخلية.
	53 - واختتم بقوله إنه ينبغي للجنة أن تنظر في الحالات التي تكون فيها عدم القدرة المزعومة للدولة المتأثرة على تقديم مساعدة للضحايا على نحو فعال وفي الوقت المناسب ناجمة عن جزاءات اقتصادية وجزاءات أخرى مفروضة عليها تعسفيا من قبل دول أجنبية و/أو مجلس الأمن تحت تأثير تلك الدول. وفي هذه الحالات، لا يكون للدول الأجنبية أن توجه اللوم للدولة المتأثرة إزاء حالات العناء الممكن حدوثها في معالجة محنة الضحايا، طالما أن قدرتها في هذا الصدد أُعيقت على نحو تعسفي بفرض الجزاءات الاقتصادية وغيرها من القيود الخارجية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك فرض حظر على استيراد المعدات الطبية وعلى مرافق النقل الجوى، التي لا غنى عنها في أي عملية إغاثة من الكوارث.
	54 - السيد هورفات (هنغاريا): قال إن موجز مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب المعاد هيكلته، على النحو الوارد في الفصل الثالث من التقرير السابع للمقرر الخاص (A/CN.4/642)، حسّن من اتساقها ويستحق، من ثم، الترحيب به. غير أنه رأى أن وضع اتفاقية على أساس مشروع المواد لا يزال مسألة مثيرة للجدل، وأن المخاوف لم تنقطع بشأن ضرورة تحقيق توازن بين الاكتفاء بتكرار ممارسة الدول واستحداث نظام جديد يقوم على معايير عليا لحقوق الإنسان.
	55 - وفيما يتعلق بطلب اللجنة الوارد في الفقرة 42 من تقريرها (A/66/10) لتقديم وجهات نظر بشأن الأثر الإيقافي للطعن على تنفيذ قرارات الطرد، استشهد بالفقرة 2 من المادة 13 في التوجيه المتعلق بالعودة الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والذي ينص على أن السلطة أو الهيئة المتمتعة بالصلاحية اللازمة، عملا بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تتمتع بسلطة مراجعة القرارات المتصلة بالعودة، بما في ذلك إمكانية التعليق المؤقت لإنفاذها، ما لم يكن التعليق المؤقت منطبقا بالفعل بموجب التشريع الداخلي. وأضاف أن النظم الخاصة من هذا النوع تستحق دراسة متأنية من قبل المقرر الخاص بهدف إدراج التطورات ذات الصلة بها في تقريره المقبل. وفي إطار التشريع الهنغاري، قال إنه لا يوجد تمييز بين الأجانب المقيمين بصورة قانونية أو المقيمين بصورة غير قانونية؛ وأن الطعون في حالات عدم الإعادة القسرية لها أثر إيقافي. وأضاف إن جميع مواطني البلد الثالث يمكنهم تقديم اعتراض على قرار بالطرد والمطالبة بذلك الأثر. وبما أن معظم المسائل المتصلة بالأثر الإيقافي تدخل في نطاق الصلاحية الوطنية، يكون من غير اللازم وغير الملائم، على حد سواء، النص على أحكام تفصيلية بشأنها في مشاريع المواد. واعتبر أن إيراد إشارة إلى الضمانات العامة لحقوق الإنسان التي ينبغي احترامها يمكن أن تكفي في هذا المجال.
	56 - وأعرب عن التأييد الذي يبديه وفده لمبدأ التشجيع على الامتثال الطوعي لقرارات الطرد، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة دال 1 (إعادة الأجنبي موضوع الطرد على دولة الوجهة)، باستثناء الحالات التي يشكل فيها الشخص تهديدا للنظام العام أو الأمن العام. ومن ثم، رأى أنه ينبغي إعادة صوغ الحكم للتأكيد، على أن تتخذ الدول، قدر الإمكان، التدابير المناسبة لتيسير الامتثال الطوعي. وقال إن الفقرة 2 من مشروع المادة ينبغي أن تُعدل أيضا للتأكيد مجددا على حق الدول في استعمال تدابير قسرية في حالات التنفيذ القسري لقرار الطرد، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة مع الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق وكرامة الإنسان.
	57 - وقال إن الفقرة 1 من مشروع المادة هاء 1 (دولة وجهة الأجنبي المطرود)، بالصيغة التي ترد بها حاليا، مفرطة في التقييد؛ وأن الوجهات الأساسية للأجنبي المطرود يجب أن تشمل ليس فقط دولة الجنسية، وإنما أيضا دولة الإقامة. وبالمثل، توصي الفقرة 2 من مشروع المادة بضرورة احترام ضمانات حقوق الإنسان الأساسية فيما يتعلق بدولة الجنسية فقط، بينما يجب أن يشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية جميع دول الوجهة. وباعتبار أن عبارة ”مسوّغ غير صحيح“ الواردة في مشروع المادة حاء 1 لا تُعد مصطلحا قانونيا، يجب أن يجري توضيح معايير العودة المشروعة للأجنبي المطرود. وأضاف أن وفده يفهم أن مشروعية العودة لا يمكن تحديدها إلا في الحالات التي يرتكز فيها قرار الطرد إلى أسباب موضوعية. وفيما يتعلق بمشروع المادة ياء 1 (الحماية الدبلوماسية)، رأى أنه ينبغي النظر في إلغائه؛ فهو لا يتناول مسألة خلافية فحسب، بل إنه لا يرتبط بشكل وثيق بموضوع مشاريع المواد.
	58 - واستجابة لطلب اللجنة الوارد في الفقرة 43 من تقريرها (A/66/10)، بشأن المعلومات المتعلقة بممارسة الدول في مجال حماية الأشخاص في حالات الكوارث، قال إن الإغاثة من الكوارث الطبيعية يعد مسألة وطنية في هنغاريا. وبالتالي، تنسق الحكومة جهود الحماية والإنقاذ والترميم، وتتحمل جميع السلطات الوطنية والمواطنين مسؤولية المشاركة فيها. ويحدد الدستور الهنغاري، إضافة إلى قانون خاص يبدأ نفاذه في مستهل عام 2012، التدابير التي تُتخذ في حالات الكوارث والطوارئ.
	59 - وبصدد السؤال الوارد في الفقرة 44 من تقرير اللجنة، قال إن وفده يميل إلى اعتبار أن واجب تعاون الدول مع الدولة المتأثرة في المسائل المتصلة بالإغاثة من الكوارث يشمل أيضا واجب تقديم المساعدة عندما تلتمسها تلك الدولة. ومع ذلك، قد يكون من الحكمة صياغة هذا الالتزام في شكل توصية قوية أو، بالقيام مثلا، باستعمال تعبير يأخذ في الاعتبار قدرات الدول التي تُلتمس منها المساعدة. وأوضح أن الهدف من ذلك هو تجنب تعريض عمل اللجنة المتعلق بمشاريع المواد للخطر، لأنها قد لا تدخل حيز النفاذ أبدا إذا رفضت الدول تنفيذ التزام من هذا القبيل. ورأى أن هناك، أكثر من ذلك، آليات أخرى متاحة مثل آلية المساعدة الإنمائية الرسمية التي تمكّن من توفير الإغاثة للدول التي تحتاجها، باعتبار ذلك التزاما أخلاقيا أساسيا.
	60 - السيد سربا سواريس (البرتغال): استهل بالكلام في موضوع ”آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات“، فقال إن الصعوبات تظهر في حالة اندلاع الأعمال العدائية بخصوص تحديد النية التي كانت الأطراف في المعاهدة تضمرها عند إبرامها، رغم أنه يُفهم أن المعاهدات تُبرم بحسن نية وبنية الامتثال لها. وبالتالي، رأى أن الحل يتمثل في إيجاد توازن بين الثقة المتبادلة بين الأطراف فيما يخص الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، كشرط مسبق للامتثال، والحاجة إلى وجود اليقين القانوني. ورغم الشك الذي ساور وفده من قبل في أوجه معينة للموضوع، بات يتفق الآن عموما مع مشاريع المواد، سواء فيما يتعلق بفحواها أو بملاءمتها كأساس لوضع اتفاقية دولية.
	61 - ومضى يقول إنه، في هذا الصدد، يمكن تفهّم النهج الحذر الذي يدعو إلية المقرر الخاص في مذكرته عن التوصية التي ستُقدم إلى الجمعية العامة بشأن مشاريع المواد (A/CN.4/644) وأن المسائل التي لا توفر الممارسة أو يوفر الاجتهاد القضائي والفقه جوابا موحّدا وقاطعا عليها، ومنها إدراج النزاعات المسلحة الداخلية في مشاريع المواد، أو وضع الدول الثالثة، ستكون بالفعل مسائل خلافية في أي مؤتمر دبلوماسي يُعقد بشأن هذا الموضوع. واعتبر أن الحوار والتفكير الجماعي هما دون شك الطريقة المثلى للمضي قدما في محاولة إيجاد توازن بين حفظ عمل اللجنة وكفالة استقرار القانون الدولي من خلال اعتماد اتفاقية. وعليه، يرحب وفده بتوصية اللجنة بأن تحيط الجمعية العامة علما بمشاريع المواد في قرار يصدر عنها، وأن تنظر في مرحلة لاحقة في وضع اتفاقية، شريطة أن يكون الإطار الزمني المخصص لذلك قصيرا نسبيا. ولهذه الغاية، اقترح إنشاء فريق عامل يتولى استكشاف مختلف آفاق المسائل الموضوعية الأساسية والتوصل وفقا لذلك إلى قرار بشأن إمكانية وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد.
	62 - وانتقل إلى مشاريع المواد المتصلة بطرد الأجانب، فقال إن مشروع المادة دال 1 (إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة) يجب أن يوضح التزام الدولة الطاردة باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع العودة الطوعية للأجنبي المطرود، وذلك لإزالة احتمال تفسير أحكام مشروع المادة تفسيرا سلبيا. وأضاف أن مسألة توفير المساعدة للأجنبي في هذه الحالات يستحق أيضا أن يُنظر فيه في شكل مشروع مادة منفصل بدلا من أن إيراده كجزء من التعليق.
	63 - واسترسل قائلا إن مشروع المادة هاء 1 (دولة وجهة الأجنبي المطرود) ينبغي بالمثل أن يحدد حظر طرد الأجنبي إلى أي دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو لضروب أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتعين أيضا الإجابة على السؤال المتعلق بما قد يحدث في حالة عدم رغبة أي دولة في استقبال الأجنبي المطرود. وينبغي أيضا النظر في إمكانية وضع ضمانات ملائمة بشأن عدم التعرض للتعذيب أو لضروب أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفيما يتعلق بالفقرة 3 من مشروع المادة، قال إنه يتعين توضيح التمييز الضروري بين الدولة التي لم تعترض على دخول الأجنبي المطرود إلى إقليمها والدولة التي ترفض ذلك.
	64 - وأضاف أنه ينبغي توخي الحذر في معالجة المسائل التي يتناولها مشروع المادة طاء 1 (مسؤولية الدولة في حالات الطرد غير المشروع) ومشروع المادة ياء 1 (الحماية الدبلوماسية)، باعتبار أن للدول آليات وطنية متاحة للأجنبي موضوع الطرد تسمح له بالطعن في قرار طرد خاطئ أو غير مشروع أو بتحميل الدولة الطاردة مسؤولية اتخاذها مثل ذلك القرار، وهو أمر أُغفل عنه على ما يبدو. وأوضح أن المسائل المتعلقة بالمسؤولية الدولية والحماية الدبلوماسية يجب أن يُستعان بها فقط إذا تعطلت الآليات الوطنية ذات الصلة أو لم تكن متاحة للأجنبي المعني.
	65 - وبصدد المشروع المنقح للمادة 8 (الطرد المتصل بالتسليم)، كما ورد في الحاشية 540 من تقرير اللجنة (A/66/10)، قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان يأخذ مكانه اللائق بين مشاريع المواد. ورأى أنه يجب توضيح الفرق الدقيق بين المفهومين القانونيين للطرد والتسليم.
	66 - وقال فيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث إنه يجب مواصلة النظر في الحالة التي تخل فيها الدولة المتأثرة بواجبها في التماس المساعدة، عملا بمشروع المادة 10، إلى الحد الذي يتجاوز فيه حجم الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة لها، وفي الحالة التي تتقاعس فيها دولة متأثرة عن حماية الأشخاص في حالات الكوارث. وبشأن واجب الدولة المتأثرة في ألا ترفض على نحو تعسفي الموافقة على المساعدة الخارجية، عملا بمشروع المادة 11، أضاف أن هناك حاجة إلى وجود إجابة واضحة عن السؤال عما إذا كان تقديم المساعدة الخارجية متوقفا على الموافقة. وقد تساعد دراسة إضافية بشأن الصلة بين التعاون الدولي والمبادئ الدولية في تحديد استثناءات محتملة لمبدأي السيادة وعدم التدخل. ويتعين على الدول أن تتحمل المسؤولية المترتبة عن رفضها الموافقة على المساعدة، ما دام هذا الرفض قد يؤدي إلى فعل غير مشروع دوليا إذا ما نال من حقوق الأشخاص المتأثرين بموجب القانون الدولي. وبالتالي، يجب أن تُحدد بوضوح في مشروع المادة 12، المتعلق بالحق في عرض المساعدة، الظروف التي يمكن لدولة متأثرة أن ترفض فيها تلك العروض. واختتم بالإشارة إلى عبارة ”كلما كان ذلك ممكنا“، الواردة في الفقرة 3 من مشروع المادة 11، وقال إنها تحتاج إلى المزيد من النظر لتوضيح العواقب فيما يتعلق بحماية الأشخاص في الحالات التي يثبت فيها استحالة اتخاذ قرار من قبل الدولة المتأثرة.
	67 - السيدة حكيم (إندونيسيا): استهلت بالإعراب عن ترحيب وفدها باعتماد دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الذي يعتبره دليلا قيّما، وتأييده توصية اللجنة بأن تحيط الجمعية العامة علما بالدليل وتعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛ كما يؤيد التوصية الداعية إلى أن تنظر الجمعية العامة في إنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات. غير أنها رأت أن إنشاء ”مراصد“ مختلفة بشأن التحفظات على المعاهدات قد يكون غير فعال؛ ففي الممارسة، تكون الدول الأطراف في المعاهدات هي التي تبت في وسائل تجاوز الاختلاف في وجهات النظر بشأن التحفظات.
	68 - ومضت قائلة إن وفدها يؤيد كذلك اعتماد مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية بالصيغة التي أُقرت بها في القراءة الثانية، وتوصية اللجنة بأن تحيط الجمعية العامة علما بهذه المشاريع في قرار يصدر عنها مع إرفاقها بالقرار، والنظر في مرحلة لاحقة في وضع اتفاقية استنادا إليها. غير أنها وجهت الانتباه إلى أنه يتعين، في هذا السياق، أن تراعي اللجنة أولا اختلاف النظم القانونية الوطنية التي يمكن أن يُعتَدَّ بها فيما يتعلق بالأفعال غير المشروعة لمنظمة دولية، ومنها الأفعال التي يقوم بها أشخاص يتصرفون باسمها. ويجب وضع اتفاق للبلد المضيف يكون أكثر شمولا وينص على مسؤولية المنظمات الدولية. وبالنسبة للمسألة الخلافية المتعلقة بالحق في الدفاع عن النفس، رأت أن حكم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ينبغي ألا يسري على المنظمات الدولية.
	69 - وأضافت أن وفدها يؤيد أيضا توصية اللجنة المطابقة بشأن مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات. ومع ذلك، وتمشيا مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يتعين أن تطبق مشاريع المواد على حالات النزاع المسلح الدولي فقط دون أن تشمل النزاعات المسلحة الداخلية، التي غالبا ما يتسبب في بدئها متمردون انفصاليون ولا يكون لها تأثير على المعاهدات التي تبرم بحرية بين دولتين ذواتَي سيادة.
	70 - وفيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، رأت أنها لا تتضمن توازنا كافيا بين المبادئ الرئيسية للسيادة وعدم التدخل وموافقة الدولة وبين مسؤولية الحماية. واعتبرت أن صيغة مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة) تفرض التزاما على الدولة المتأثرة بالتماس المساعدة إذا تجاوزت الكارثة حدود قدرتها الوطنية على الاستجابة لها، مما ينتقص من مبدأي عدم التدخل والحق السيادي لتلك الدولة في إعمال تقديرها الخاص والاحتفاظ بجميع الخيارات مفتوحة أمامها. وفضلا عن ذلك، يتعارض فرض مثل هذا الالتزام مع حق الدولة المتأثرة في عدم الموافقة على المساعدة الخارجية. وقالت إنه يجب احترام ممارسة الدول في التعامل مع الكوارث الكبرى؛ وأن ما يحدث عمليا هو أن الدول المتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم تسعى على الفور إلى العمل مع المجتمع الدولي في مواجهة الكوارث بصورة مشتركة.
	71 - واسترسلت قائلة إن إندونيسيا، باعتبارها بلدا معرضا للكوارث، اعتمدت قانونا لإدارة الكوارث، تُقدم المساعدة الخارجية وفقا له على أساس تشريعها الوطني ومع الاحترام الواجب لاستقلالها السياسي وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وتلتزم الحكومة الإندونيسية أيضا بتوجيه المساعدة الأجنبية داخل الإقليم الإندونيسي وتنسيقها وإدارتها والإشراف على توزيعها، مما يعكس التزامها بقبول المساعدة الدولية في حالات الكوارث.
	72 - وانتقلت إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فقالت إنه يجب أن تقتصر الحصانة من حيث الأشخاص على الثلاثية المشكلة من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وألا تشمل مسؤولين كبار آخرين، أو تكون هناك أية استثناءات لحصانة أعضاء هذه الثلاثية إذا ما اقترفوا جرائم أساسية، بصفات منها صفتهم الرسمية. ولا يمكن إلا للدولة أن تعتد قانونا بحصانة موظفيها. ومن المهم إيجاد توازن بين مبدأ الحصانة النابعة من السيادة الوطنية ومنع الإفلات من العقاب. ولتحقيق المزيد من التقدم، دعت اللجنة إلى إنشاء آلية لتسهيل مواصلة النقاش من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المسائل الحساسة غير المحسومة المتصلة بحصانة مسؤولي الدول التي أُثيرت في تقريري المقرر الخاص الثاني والثالث بشأن الموضوع (A/CN.4/631 و 646).
	73 - وفي الختام، أعربت عن أملها في تحسين عمل اللجنة بتنفيذ التوصيات الجديرة بالترحيب التي تقدم بها الفريق العامل بشأن طرائق العمل التابع للجنة. وبصدد الدورات المقبلة للجنة، رأت أهمية اعتماد جلسات منفصلة لأعمال اللجنة من أجل كفالة كفاءتها وفعاليتها.
	74 - السيدة سوركوفا (سلوفاكيا): قالت إن وفدها يؤيد توصية اللجنة بأن تحيط الجمعية العامة علما بمشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات في قرار يصدر عنها مع إرفاق المشاريع بالقرار، وأن تنظر في مرحلة لاحقة في وضع اتفاقية استنادا إليها. وفي هذا السياق، قالت إن وفدها على استعداد للمساهمة في مواصلة النظر في التشريع المنشود، الذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات في العلاقات الدولية والممارسة فيما بين الدول، والتجربة المكتسبة من النزاعات المسلحة التي دارت رحاها مؤخرا، والتي تؤثر بصورة فردية وجماعية على نفاذ المعاهدات بين الدول المعنية. وأضافت أن مجالي القانون الدولي الأساسيين اللذين يكون فيهما لهذه التأثيرات مفعول مباشر يستحقان مواصلة النظر فيهما، وهما معايير القانون الدولي المنظِّمة للمسؤولية الدولية للدول والمنظمات الدولية، والمعايير المنظِّمة لخلافة الدول في المعاهدات وفي ممتلكات الدولة وديونها ومحفوظاتها.
	75 - وأردفت قائلة إن القائمة الإرشادية بالمعاهدات الواردة في مشروع المادة 7 تسهل فهم المعنى الدقيق لمشاريع المواد. ومع ذلك يبرز السؤال حول المدى الذي تكون عنده دولة إقليمية، أو حركة تمرد تسعى إلى أن تصبح حكومة ديمقراطية في تلك الدولة، في وضع يمكّنها من كفالة الامتثال غير المنقطع للالتزامات المترتبة على المعاهدات. فالإنفاذ الرسمي للمعاهدات الدولية قد يكون ذا نتائج سلبية في الحالات التي تكون فيها الدولة أو الحركة عاجزة مؤقتا عن تنفيذ التزاماتها. وبالتالي، هناك حاجة إلى قيام الخبراء بإجراء المزيد من التحليل لتحديد ما إذا كانت مشاريع المواد تجاري بشكل واف التطورات الجديدة والتحديات الناشئة عن بزوغ الحركات الإصلاحية والثورية الديمقراطية.
	76 -  السيد كسيل (كندا): أشار إلى مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، وقال إن ممارسة الدول لا يبدو أنها تولي بعدُ اهتماما بصياغة حكم يتعلق بالأثر الإيقافي للطعن في قرار الطرد. وأضاف أنه ليس لمشاريع المواد أن تحاول معالجة مسألة التسليم، باعتبار أنها مسألة تختلف من الناحيتين القانونية والمفاهيمية عن مسألة طرد الأجانب. ففي العديد من البلدان، يمكن تسليم الأجانب كما يمكن تسليم المواطنين، لكن الأجانب وحدهم هم الذين يمكن طردهم. والهدف الرئيسي للتسليم هو ضمان عدم تمكّن المجرمين من الهرب من الملاحقة القضائية بمجرد الهروب من دولة إلى أخرى. وقال إن مثل هذه الاعتبارات لا تكون ذات أهمية في الكثير من حالات طرد الأجانب.
	77 - ومضى قائلا إنه لا توجد بالتالي ممارسة كافية لتأييد الاستنتاج الذي ارتكز عليه المشروع المنقح للمادة 8 (الطرد المتصل بالتسليم). وبالنظر إلى الاختلاف البارز بين تسليم الأجنبي وطرد الأجنبي، دعا إلى وجوب حذف مشروع المادة على أساس أنه سابق لأوانه. واعتبر أن صياغة مشروع للمبادئ التوجيهية أو للمبادئ التي تصف الممارسات الفضلى قد تكون هي المحصلة الأكثر عملية التي يمكن توخيها من الموضوع. واختتم بقوله إن مجموعة ممارسات الدول الواردة في التقرير السابع للمقرر الخاص (A/CN.4/642) والمسائل المثيرة للتحدي التي تناولها التقرير يمكن معالجتها عمليا من منظور لا يعكس فقط مختلف الاستراتيجيات التي تتبعها الدول، ولكنه أيضا يكون غير مفرط في طابعه الآمر.
	78 - السيد جويني (جنوب أفريقيا): استهل بالتعليق على مشاريع المواد المتعلقة بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات، وقال إن وفده يوافق على الرأي الذي يذهب إلى أن القانون الدولي العرفي يطبق بمعزل عن الالتزامات التعاهدية، على النحو المبين في المادة 10 من مشاريع المواد التي صيغت بشكل واضح من أجل صون شرط الوفاء بالالتزام بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، في الحالات التي يرد فيها الالتزام نفسه في معاهدة أُنهيت أو عُلِّقت أو انسحبت منها الدولة الطرف المعنية نتيجة النـزاع المسلح. وقال إن هذا المبدأ ورد فعلا في الفتوى الشهيرة لمحكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، التي استشهد بها في الفقرة (2) من التعليق على مشروع المادة.
	79 - وأثنى على إدراج المعاهدات المتعلقة بالعدالة الدولية في القائمة الإرشادية للمعاهدات المرفقة بمشاريع المواد وأعتبر أنه يهدف في حد ذاته إلى ضمان استمرار بقاء هذه المعاهدات ومواصلة العمل بها، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن وفده يوافق على الآراء المُعرب عنها فيما يتعلق بتلك المعاهدات في الفقرتين (22) و (23) من التعليق على القائمة الإرشادية، ومع الآراء الواردة في الفقرة (74) من التعليق المتصل بالمعاهدات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. كما أن وفده مرتاح أيضا للموقف المعرب عنه في الفقرة (8) من التعليق المتصل بالمعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لنظام أو مركز دائم أو ما يتصل به من حقوق دائمة. وقال إن ثمة قدرا معينا من السوابق القضائية المؤيدة للموقف القائل بأن بعض الاتفاقات مثل اتفاق الحدود، لا تتأثر بحدوث النـزاع المسلح، وأنه حسبما يرد بالتفصيل في الفقرة (14) من التعليق، جرى الإقرار بالمركز الخاص لمعاهدات الحدود في الفقرة 2 (أ) من المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والمادة 11 من اتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات.
	80 - السيد كيم جاي سيوب (جمهورية كوريا): قال في سياق تعليقه على الموضوع نفسه، إن النـزاعات المسلحة بقدر ما تُعقّد أو تمنع الوفاء بالتزامات تعاهدية معينة، تؤدي إلى تقويض استقرار المعاهدات والعلاقات بين أطرافها، ومثلما يحدث في تذرّع دولة بالنزاع المسلح كمسوغ لتعليق معاهدة أو الانسحاب منها أو إنهائها. ولتفادي هذه الحالة، لا بد من التمييز بين المعاهدات التي لا يتأثر نفاذها بالنـزاعات المسلحة والمعاهدات الأخرى. وأضاف أن وفده يؤيد من ثم إرفاق مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع بقائمة إرشادية للمعاهدات.
	81 - وانتقل إلى موضوع ”طرد الأجانب“، قائلا إنه وفقا لمبدأ التساوي في السيادة بين الدول، يكون لجميع الدول الحق في طرد الأجانب الذين ينتهكون الأنظمة المحلية أو يلحقون الضرر بالمصالح الوطنية. ومن الضروري مع ذلك كفالة التوازن بين تلك السيادة والتدابير الرامية إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان للأجانب المعرضين للطرد. ولذلك الغرض، يرتب الطعن في قرار الطرد أثرا إيقافيا في جمهورية كوريا بمقتضى قانون مراقبة الهجرة الناظم لعملية الطرد. وأضاف أن جمهورية كوريا، وهي طرف متعاقد سام في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ملتزمة أيضا بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر طرد لاجئ أو إعادته بأي صورة إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
	82 - وفيما يخص موضوع ”حماية الأشخاص في حالات الكوارث“، قال إن هذه الحماية ليست واجبا، بل حقا للجهة المانحة للمعونة. ولذلك ينبغي للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة أن تطلب بشكل فعال تقديم المساعدة للدول المتأثرة. ودعا إلى أن تكون صياغة مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة) أقل غموضا؛ ففي حين يبدو أنها تزيد فرص الحماية، ليس واضحا إن كان تطبيقها يتوقف على تجاوز الكارثة للقدرة الوطنية للدولة المتأثرة على الاستجابة. ورأى أن هيكل مشاريع المواد يمكن أن يتحسن بإجراء تغيير في ترتيبها. فمشروعا المادتين 7 (الكرامة الإنسانية) و 8 (حقوق الإنسان)، على سبيل المثال، يتناولان المبادئ الأساسية ومن المفضل لذلك وضعهما في بداية النص.
	83 - السيد كيتيشايساري (تايلند): بدأ كلامه بالإشارة إلى مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، وقال إن الحق في الطعن في قرار الطرد بمقتضى أحكام مشروع المادة جيم 1 (الحقوق الإجرائية للأجنبي المعرض للطرد)، كما ترد في التقرير السادس للمقرر الخاص عن هذا الموضوع (A/CN.4/625/Add.1)، لا ينطبق إلا على الأجانب المقيمين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة، وهي بذلك تعكس الحكم الوارد في المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	84 - وفيما يتعلق بمشروع المادة دال 1 المنقح (إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة)، الوارد في الحاشية 531 من تقرير اللجنة (A/66/10)، رأى أن الإشارة التوضيحية إلى القواعد المتعلقة بالنقل الجوي في الفقرة 2، غامضة وغير مجدية، خصوصا وأنه لم ترد أي إشارة إلى السفر بالبحر أو بالبر، اللذين كثيرا ما يستخدمان أيضا كسبل لطرد الأجانب. واقترح الاستعاضة عن عبارة ”قدر الإمكان“ بعبارة ”بقدر ما تسمح لها إمكانياتها“ أو ”بقدر ما يكون ذلك عمليا“، من أجل الأخذ في الاعتبار قدرة الدولة الطاردة والوسائل المتاحة لها.
	85 - وفيما يخص مشروع المادة هاء 1 المنقح (دولة وجهة الأجنبي محل الطرد)، اقترح عكس ترتيب الفقرتين 2 و 3 في ضوء العلاقة الوثيقة بين الفقرتين 1 و 3. ورأى أنه ينبغي أن تستفيض الفقرة 2 أيضا في شرح ما ينبغي أن يحدث في حالة عدم موافقة أي دولة على استقبال الأجنبي المطرود؛ وربما تعين أيضا إضافة عبارة ”بهذا الترتيب“ إلى نهاية الفقرة، ما لم يكن اختيار دولة المقصد بدوره متروكا لتقدير الدولة الطاردة.
	86 - وانتقل إلى مشروع المادة زاي 1 (حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد)، وقال إن تطبيق الفقرة (1) قد يتسبب في حدوث مشاكل عندما يتعلق الأمر بإجراء تقييم موضوعي لنية الدولة الطاردة. وعليه يقترح وفده تعديل الصياغة ليصبح نص الفقرة 1 على النحو التالي: ”يُحظر طرد أجنبي لغرض وحيد هو مصادرة أمواله بشكل غير مشروع“. ويحبذ الوفد أيضا اقتراح استثناء الحالات التي يثبت فيها القضاء بعد إجراء محاكمة عادلة أن المطرود اكتسب بعض أملاكه بشكل غير مشروع. وينبغي أيضا في الفقرة 2، إما الاستفاضة في شرح عبارة ”[في حدود الإمكان]،“ أو الاستعاضة عنها بعبارة ”وفقا للقانون الداخلي للدولة الطاردة“.
	87 - وأضاف، فيما يتعلق بمشروع المادة حاء 1 (حق العودة إلى الدولة الطاردة)، إن وفده يفضل أن يستعاض عن عبارة ”حق العودة“ بعبارة ”الحق في إعادة الدخول“، لأن مصطلح ”العودة“ يبدو أكثر ملاءمة للحالات التي يُطرد فيها شخص من وطنه. كما أن مفهوم ”مسَّوغ غير صحيح“ لا أساس له قانونا، لأن المسَّوغ في هذه الحالة إما ينتج عن خطأ فعلي أو قانوني، أو لاّ يكون له ما يبرره قانوناً.
	88 - وأضاف أن مشروع المادة 8 المنقح (الطرد المتصل بالتسليم)، على النحو المستنسخ في الحاشية 540 من تقرير اللجنة (A/66/10)، ربما يكون في غير محله ضمن المجموعة الحالية من مشاريع المواد. ولمعالجة العلاقة بين التسليم وطرد الأجانب، رأى أن يضاف إلى نص مشروع المادة حكمٌ ينص على أن مشروع المواد لا يمسّ بالالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالتسليم فيما بين الدول المعنية. وقال أخيرا أن مشاريع المواد ينبغي ألا تنطبق على الأجانب الذي يخضع وضعهم القانوني لضوابط خاصة، مثل القانون الدولي للاجئين. وفيما يخص الحصيلة النهائية، قال إن وفده يفضل وضع مشروع لمبادئ توجيهية أو مبادئ إرشادية بدلا من وضع مجموعة مشاريع مواد.
	89 - وفيما يتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، قال إن وفده يؤيد وجوب عدم توسيع مفهوم مسؤولية الحماية ليشمل الاستجابة للكوارث الطبيعية والمسائل الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. وينبغي أن يستفيض التعليق المتصل بمشروع المادة 8 (حقوق الإنسان) في شرح معنى حقوق الإنسان في هذا السياق، بالإشارة إلى حماية الحقوق المتعلقة بمسائل من قبيل تأمين الغذاء والصحة والمأوى والتعليم والسكن والأراضي والممتلكات وسبل العيش والتعليم الثانوي والعالي والوثائق الثبوتية والتنقل وإعادة بناء الروابط الأسرية وحرية التعبير والرأي والانتخاب.
	90 - وأردف يقول إنه ينبغي تعديل الجزء الأول من مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة) ليصبح نصها على النحو التالي: ”يقع على الدولة المتأثرة، في الحدود التي تتجاوز فيها الكارثة قدراتها الوطنية على الاستجابة، واجبُ التماس المساعدة على النحو المناسب من الدول الأخرى والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. والهدف من اقتراح التعديل هو التأكيد على السلطة التقديرية للدولة المتأثرة للاختيار من بين مصادر مختلفة للمساعدة [بخلاف الصيغة الإنكليزية الحالية التي لا تُمنح الدولة بموجبها هذه السلطة نظرا لوجود عبارة ”على النحو المناسب“ في نهاية مشروع المادة].
	91 - وأضاف أنه ينبغي أيضا تنسيق الفقرة 2 من مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية) بشكل يجعلها أكثر التصاقا بقرارات معهد القانون الدولي المذكورة في التعليق المتصل بمشروع المادة، وأن يجري تعديلها ليصبح نصها على النحو التالي: ”لا تُسحب على نحو تعسفي وغير مبرَّر الموافقةُ على المساعدة الخارجية المقدمة بحسن نية لغرض حصري هو توفير المساعدة الإنسانية“. وينبغي أيضا أن تُفهم عبارة ”كلما كان ذلك ممكنا“ في الفقرة 3 على أنها تشمل الحالة التي تعجز فيها الدولة المتأثرة عن الجهر بقرارها خشية الإضرار بالعلاقات الدولية مع دولة أخرى. وينبغي لأغراض الاتساق إضافة عبارة ”دون مساس بالمادة 10“ في بداية مشروع المادة 11.
	92 - واختتم بيانه باقتراح الاستعاضة عن كلمة ”حق“ بكلمة ”واجب“ في مشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة)، على النحو المستنسخ في الحاشية 549 من تقرير اللجنة (A/66/10)، باعتبار أن عروض المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي هي جزء من التعاون الدولي، ولا تأتي في مجال تأكيد الحقوق.
	93 - السيد كافليش (المقرر الخاص السابق المعني بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات): ذكر في سياق تعليقه على المناقشات المتصلة بمشاريع المواد المتعلقة بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات، أنه مما يؤسف له أن يجري طرح تساؤلات بشأن جدوى مشاريع المواد وعدم كفاية الممارسة التي استندت إليها. وقال إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة من أجل التركيز على الممارسة، مع إشارة خاصة إلى المحاكم الداخلية، وأنه هو وسلفه بنيا عملهما على مذكرة مُحكمة بشأن الممارسة أعدتها الأمانة العامة. وقال إن القضية الأكثر حساسية والأشد ميولا تتعلق بنطاق تطبيق مشاريع المواد، الذي تعرض تعريفه لانتقادات رأت فيه إما أنه ضيق للغاية أو واسع للغاية. بيد أنه من المهم، في الحالة الأخيرة، الأخذ في الاعتبار القيود التي تفرضها الإشارة إلى ”اللجوء الطويل الأمد إلى القوة المسلحة“ في الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 2، وإلى ”درجة التدخل الخارجي“ وفي مشروع المادة 6. وفيما يخص استبعاد المعاهدات التي تكون منظمات دولية طرفا فيها، قال إنه يمكن معالجة أي مشاكل تتعلق بذلك بشكل منفصل في مرحلة لاحقة، على الأقل لأن العمل المترتب عليها قد يكون صعبا.
	94 - وفيما يتعلق بالملاحظات التي تفيد بأن الصلة بين مشروعي المادتين 5 و 6 ليست واضحة بما يكفي في النص قال إن التعليقات المتصلة بالمواد أوضحت بجلاء ضرورة تطبيق كل منهما على التعاقب. كما أن قائمة المعاهدات الإرشادية الملحقة بمشاريع المواد أظهرت أيضا أنها مسألة حساسة، حيث تعارض بعض الوفود الفكرة في حين تحبذ وفود أخرى وضع قائمة أكثر إيجازا. وقال إن الحل الوسط المتمثل في وضع قائمة إرشادية أوجد افتراضا معينا، ألا أنه قابل للرد. فالقائمة تحتوي بعض فئات المعاهدات النابعة من تطوير القانون الدولي التي يقدر لها بوضوح البقاء نظرا لطبيعتها، وأحد الأمثلة على ذلك المعاهدات المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية. وأكد أنه بد من إدراج تلك المعاهدات في القائمة الإرشادية لكي تتكيف مع احتياجات وظروف العلاقات الدولية المعاصرة، حتى في غياب الممارسة ذات الصلة.
	95 - السيدة عبد الرحمن (ماليزيا): قالت إن إعادة ترتيب سُلّم الأولويات لمشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، ولا سيما ما يخص مشاريع المواد 3 إلى 7، توفر أساسا أكثر تنظيما لتحديد أثر النـزاع المسلح على المعاهدات. وأضافت أن مشاريع المواد رغم كونها ذات طبيعة إيضاحية محض، فإنها تمثل بشكل واضح مدونات هامة للمبادئ العامة المعمول بها.
	96 - وأعربت عن ترحيب وفدها بقرار استبعاد العلاقات الناشئة بموجب معاهدات بين المنظمات الدولية، أو بين دول ومنظمات دولية، من نطاق مشروع المادة 1 إدراكا منه لتعقد إدراج هذا البعد الإضافي. بيد أنه لا ينبغي أن يفهم من مشروع المادة 1 أنه يستبعد المعاهدات المتعددة الأطراف التي تكون المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية أطرافا فيها إلى جانب الدول، وهو توضيح يمكن إدخاله بإضافة صيغة في تعريف ”المعاهدة“ في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2، وهو ما سبق اقتراحه بالفعل.
	97 - وفيما يخص الفقرة الفرعية (ب)، أعربت عن تقدير وفدها للجهود المبذولة لإدراج النزاعات المسلحة الدولية والنـزاعات المسلحة غير الدولية ضمن نطاق اختصاصها بتحديث تعريف ”النـزاع المسلح“ استنادا إلى التعريف الذي استعملته المحكمة الجنائية الدولية في قرار تاديتش. وأشارت أيضا إلى اتساق عبارة ”الطويل الأمد“ مع استعمالها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لتحديد النـزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، فضلا عن النية في أن تشمل العبارة الحالات التي احتُلّت فيها الأراضي دون مقاومة مسلحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 18 من اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلَّح، لعام 1954 وحالات الحصار التي تفرض مع عدم وجود عمليات مسلحة بين الأطراف المعنية. ورأت أنه ربما يكون ضروريا إدراج الحالتين الأخيرتين صراحة في تعريف ”النـزاع المسلح“؛ وأنه على حين أن الفقه القانوني وقرارات المحاكم انتهيا إلى أن القانون الإنساني الدولي ينطبق في الحالتين، فإن تأثيرهما على المعاهدات قد يكون أقل وضوحا. ورأت أيضا أن عبارة ”بحكم الواقع“ الواردة في مشروع المادة 3 أكثر ملاءمة في السياق من كلمة ”بالضرورة“ التي وردت في المشروع السابق.
	98 - وقالت إن المعايير العامة الشاملة المنصوص عليها في مشروع المادة 6 تمثل أساسا مفيدا لتقييم العوامل الخارجية التي تدل على إمكانية إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها. إلا أن التعليق المرفق بمشروع المادة 7 يثير عددا من الشكوك التي تتعلق ببعض فئات المعاهدات الواردة في القائمة الإرشادية المرفقة بمشاريع المواد، وبخاصة المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة، والاتفاقات المتعلقة بالحقوق الخاصة. وأضافت أن هاتين الفئتين يجب إخضاعهما للمزيد من البحث قبل إدراجهما في القائمة التي ما زالت مسألة إرفاقها بمشاريع المواد موضع جدل في حد ذاتها.
	99 -  وأضافت أن آلية تمكين الدول غير الأطراف في نزاع مسلح من التعامل مع التزاماتها التعاهدية تجاه الدول الأطراف في هذا النزاع، على نحو ما توحي به عبارة ”ويجوز لها الاتفاق على تعديل المعاهدة أو تنقيحها“ الواردة في مشروع المادة 8، يمكن النص عليها بصورة أوضح في مشروع مادة منفصل. وأوضحت أن السبب في ذلك هو أن الإشارة إلى ”دولة طرف في النزاع المسلح“ الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة التي تليها الإشارة إلى ”الدول“ الواردة في الفقرة 2 قد تفهم على أنها قاصرة على الدول الأطراف في النزاع المسلح. وأضافت أن الفقرة 1 من مشروع المادة 9 تثير أيضا مسألة من هذا القبيل.
	100 -  واستطردت تقول إنه بالرغم من أن مشروع المادة 14 صيغ على أساس المادة 7 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام 1985، حسبما ورد في الحاشية 402 من تقرير اللجنة (A/66/10) فإنه يجب أن يجري توضيح سبب تقييد الحق في تعليق المعاهدة. وقالت إنه يمكن أيضا التكهن بالحاجة إلى إنهاء معاهدة في حال قيام دولة بالاحتجاج بحقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. بيد أن الدولة المعتدية، وفقا لمبادئ الميثاق، لا ينبغي أن يسمح لها بالاستفادة من عملها العدواني، من خلال وسائل منها تعليق أو إنهاء المعاهدات السارية على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 15. وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في التعليقات المتعلقة بتسوية أي ادعاء ينطوي على عدوان لم تدرج في مشاريع المواد.
	101 - وأردفت تقول إن القصد من مشروع المادة 16 هو الحفاظ على الآثار القانونية لمقررات مجلس الأمن بموجب الميثاق؛ إلا أنها لا تتضمن أي حكم صريح بشأن تعليق المعاهدات أو الانسحاب منها أو إنهائها سواء في حالة الدول التي تستهدفها نظم الجزاءات التي تفرض بموجب مثل هذه القرارات أو فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى. غير أن تنفيذ الجزاءات قد يتطلب أن تترتب تلك الآثار على المعاهدة، إذا ما أريد للقرارات ذات الصلة أن تنفذ تنفيذا كاملا من جانب الدول.
	102 - وقالت إن وفدها يؤيد في ضوء تعليقات اللجنة قيام اللجنة بتوصية الجمعية العامة بأن تحيط علما بمشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات في قرار تصدره وترفق به هذه المشاريع. وقد يكون من السابق لأوانه مع ذلك، التوصية بالنظر في مشاريع المواد كأساس لوضع اتفاقية، على اعتبار أن القضايا التي أبرزتها اللجنة تتطلب المزيد من الدراسة وجمع المزيد من المعلومات عن ممارسة الدول ذات الصلة.
	103 - وانتقلت إلى موضوع ”طرد الأجانب“، فقالت إن وفدها سيقدم في الوقت المناسب رده على المسائل المحددة المثارة في الفقرات 40 إلى 42 من تقرير اللجنة (A/66/10). وفيما يتعلق بمشاريع المواد عن الموضوع، وخاصة مشروع المادة دال 1 (إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة)، رأت عدم الحاجة إلى التدوين القانوني للواجب أو لمدى الالتزام المفروض على الدول بتشجيع الرحيل الطوعي للأجنبي محل الطرد، على اعتبار أن قرار الطرد المعني ستكون له قوة قانونية. وبناء عليه سيكون لزاما على الأجنبي أن يمتثل القرار ما لم يكن قد تم إلغاؤه أو تغييره. وأضافت أن صياغة الفقرة 1 من مشروع المادة هي صياغة فضفاضة للغاية بحيث يستحيل معها تحديد نطاق الواجب المفروض على الدول لتشجيع الامتثال لقرار الطرد. كما يوحي الواجب الإلزامي المفروض على الدول من خلال استخدام كلمة ”تشجع“ بأن هذا الواجب يتعين أولا أن تفي به الدول قبل أن يصبح قرار الطرد ساريا، مما يضع عبئا لا لزوم له على كاهل الدول.
	104 - وأوضحت أن الممارسة الحالية بموجب القانون الماليزي تتمثل في أنه يمكن احتجاز الأجنبي الموجود بصورة غير مشروعة على الأراضي الماليزية ووضعه رهن الاعتقال في الوقت الذي يجري فيه اتخاذ الترتيبات لإبعاده بأمر من المدير العام. ولا تشترط مهلة إخطار محددة لأغراض الإعداد للرحيل في حالة الأجنبي الخاضع للإبعاد حتى وإن كان احتجازه بناء على السلطة التقديرية للحكومة. وعليه، يمكن من الناحية العملية منح الأجانب موضوع الطرد الوقت اللازم للاستعداد للرحيل من ماليزيا. وبأخذ هذه الممارسات من جانب الدول في الحسبان يمكن بالتبعية تحديد إطار زمني معقول للامتثال لأمر الطرد، بدلا من النص على مهلة ملائمة حسبما يرد في الفقرة 3 من مشروع المادة دال 1.
	105 - وبالنسبة لمشروع المادة هاء 1: (دولة وجهة الأجنبي المطرود) رأت أن الصياغة الحالية للفقرة 2، التي تورد خيارات بشأن وجهات الطرد في حالات عدم تحديد دولة جنسية الأجنبي محل إجراء الطرد، غير مقبولة لدى وفدها، لأن هذا الأجنبي، لا يمكن إعادته بموجب قوانين الهجرة الماليزية إلا إلى مكان ركوبه إلى ماليزيا أو إلى البلد الذي وُلد فيه أو البلد الذي يحمل جنسيته. وفي كل الأحوال سيكون من الصعب ليس فقط التنبؤ بما إذا كانت الوجهة المختارة من قبل الدولة الطاردة لإجراء الترحيل سوف تعرض المُرّحل للملاحقة والعقاب، بل سيفرض ذلك أيضا عبئا وواجبا إضافيين لا مبرر لهما على الدولة الطاردة، وتعديا على حقها في ممارسة صلاحياتها وفقا للقوانين الداخلية. وأضافت أن صياغة الفقرة 3 من مشروع المادة مرضية من ناحية أخرى، من حيث إن الدول ينبغي أن يكون لديها دائما من المرونة ما يجعلها تقرر قبول الأجانب في أراضيها من عدمه وفيما تقتضيه الظروف. ورأت أن الدول مخوّلة في الواقع الحق الأصيل في تحديد دولة الوجهة للأجانب المطرودين.
	106 - وفيما يتعلق بالصيغة المنقحة لمشروع المادة واو 1 (حماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي المطرود في دولة المرور العابر) أوضحت أن موقف وفدها هو أن الأحكام المنطبقة في الدولة الطاردة على حماية حقوق الإنسان للأجانب المطرودين لا ينبغي أن تنطبق في دولة المرور العابر التي تكون ملزمة فقط بمراعاة وتنفيذ قوانينها المحلية والقواعد الدولية الأخرى التي تحكم حقوق الإنسان للأجانب المترتبة على الصكوك التي تكون طرفا فيها. ودعت إلى إعادة النظر في صياغة مشروع المادة، مع مراعاة أنه من الأفضل تناول الإطار القانوني المتعلق بعودة الأجانب باستخدام نقاط المرور العابر على الصعيدين الثنائي أو المتعدد الأطراف.
	107 - وفيما يتعلق بمشروع المادة زاي 1 (حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد) أوضحت أن حق التملك مكفول بموجب الدستور الاتحادي لماليزيا بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، غير أن وفدها يرى أنه ينبغي حماية ممتلكات الأجانب دون مساس بحقوق الدولة الطاردة في اتخاذ أي إجراء بموجب قوانينها الجنائية للحجز على الممتلكات التي تأتي من عائدات الجرائم أو مصادرتها. كما يؤيد الرأي الذي يعتبر الفقرة 1 من مشروع المادة من قبيل القانون المنشود ولا يعكس الممارسات القائمة للدول التي لا تتضمن في حالة ماليزيا تدابير مصادرة بحق الأجانب المطرودين.
	108 - واسترسلت قائلة إن مشروع المادة حاء 1 (حق العودة إلى الدولة الطاردة) مكمل لمشروع المادة 4 (عدم جواز طرد الدولة لمواطنيها)، الوارد في التقرير الثالث للمقرر الخاص عن هذا الموضوع (A/CN.4/581) الذي ينص على أنه ”يحق للشخص المطرود من بلده أن يعود إليه في أي وقت بناء على طلب الدولة المستقبلة“ وقالت إن وفدها يؤيد وجهة النظر القائلة إنه ينبغي أن يسمح للأجنبي المطرود بالعودة إلى الدولة الطاردة، رهنا بقوانين الهجرة الخاصة بها. إلا أنه يرى أن نطاق ومقصد عبارة ”انتهاك القانون أو القانون الدولي“ يتطلب مزيدا من الإيضاح.
	109 - وفيما يتعلق بمشروع المادة طاء 1 (مسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع) اعتبرت أن الاقتراح الذي يرى أن الآثار القانونية المترتبة على الطرد غير المشروع يجب أن يحكمها النظام العام لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يقتضي إجراء مزيد من المداولات متى تم تحديد ذلك النظام وأصبح واضحا أن إدماجه في الصياغة المقترحة بات ممكنا. وفيما يتعلق باقتراح توضيح أن الدولة لا يمكن أن تعتبر مسؤولة بموجب مشروع المادة طاء 1 إلا عن انتهاك إحدى قواعد القانون الدولي، وهو ما يؤيده وفدها، رأت أنه ينبغي اتباع نهج أكثر حذرا عن طريق إجراء تحليل متعمق لصياغة النص وأن يكون الهدف من ذلك هو تعزيز فهم كيفية تطبيق نظام مسؤولية الدولة فيما يتعلق بمشروع المادة.
	110 - وانتقلت إلى مشروع المادة ياء (1) (الحماية الدبلوماسية) وقالت إن صياغتها تأتي متسقة مع مشروع الفقرة 1 من المادة 3 من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، والتي تنص على أن الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية. كما أن كلمة ”يجوز“ الواردة في مشروع المادة ياء 1 تشير إلى أن ممارسة الحماية الدبلوماسية تخضع للسلطة التقديرية لدولة الجنسية. وفي هذا الصدد، يتعين أن تخضع ممارسة الحماية الدبلوماسية لالتزامات دولية معينة، ولا سيما في حالة نشوء التزامات تعاهدية تحظر الحماية الدبلوماسية متى تم اللجوء إلى آلية لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار بين أحد المستثمرين الأجانب والدولة.
	111 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 8 (حظر التسليم المقنَّع في سياق الطرد) الوارد في التقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/625)، قالت إن القرار المتعلق بما إذا كان يتم تطبيق الإبعاد أو التسليم يجب أن يظل حقا تنفرد به الدولة ذات السيادة. وبناء عليه ينبغي إعادة تقييم صياغة مشروع المادة بهدف ضمان التمييز بشكل واضح بين التسليم المُـقَّنع وشكل الترحيل الحقيقي. وبالنظر إلى ما يكتنف المسألة من تعقيد، رأت أن قوانين ومبادئ تسليم المطلوبين والهجرة المعمول بها حاليا هي قوانين راسخة وتكفي لضمان حماية حقوق الأجانب.
	112 - وانتقلت إلى موضوع آخر هو (حماية الأشخاص في حالات الكوارث) وأكدت موقف وفدها بوجوب احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل، عند إجراء أي صياغة أخرى لمشاريع المواد. وأردفت قائلة إن تقديم المساعدة الإنسانية لا ينبغي إطلاقا أن يُفرض تعسفيا على الدولة المتأثرة، ولا ينبغي أن تطبق مفاهيم القانون الإنساني الدولي تلقائيا، لأن واجب الحماية قد يختلف في سياق حالات الكوارث. وأعربت عن تمسك وفدها بالموقف الذي أعرب عنه في بيانه إلى اللجنة السادسة في عام 2010 فيما يتعلق بمشاريع المواد من 6 إلى 9 بالصيغة المؤقتة التي اعتمدتها بها لجنة الصياغة (A/CN.4/L.776).
	113 - وقالت إنه من الواضح أن الواجب المفروض على الدولة المتأثرة والمتمثل في التماس المساعدة، لا ينشأ في جميع حالات الكوارث المبينة في مشروع المادة 3: فبمقتضى مشروع المادة 10، لا يتحقق هذا الواجب إلا في الحالات التي يتجاوز فيها حجم الكارثة القدرة الوطنية للدولة المتأثرة على الاستجابة لها. وفيما يتعلق بتحديد النقطة التي يصبح عندها مشروع المادة المقترح 10 نافذا، قالت إنه ينبغي أن تحتفظ الدولة المتأثرة بحقها في تقرير ما إذا كانت كارثة معينة تفوق قدرتها الوطنية على الاستجابة أو أن الأمر بخلاف ذلك، تماشيا مع مبدأ سيادة الدولة بموجب القانون الدولي. وباختصار، يمكن اعتبار أن الدولة المتأثرة هي الأفضل وضعا لاتخاذ قرار رشيد ومتعقل بشأن قدرتها على الاستجابة للكارثة وتلبية احتياجات سكانها. كما أن عبارة ”في الحدود التي تتجاوز فيها“ تراعي بشكل ملائم الحالات التي يجري فيها تجاوز القدرة الوطنية للدولة المتأثرة على الاستجابة فيما يتعلق بأحد جوانب عمليات الإغاثة من الكوارث، بينما تبقى الدولة رغم ذلك قادرة على الاضطلاع بالعمليات في مجالات أخرى من جهود الإغاثة، مما يمنحها مرونة في تحديد المعونة الخارجية وقبولها في المجالات التي تشتد فيها الحاجة إليها. وتتفق هذه الصياغة أيضا مع الفقرة 2 من مشروع المادة 9، التي تنص على أن الدولة المتضررة تتولى الدور الأساسي في توجيه المساعدة الإنسانية والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف عليها.
	114 - وأضافت أنه ينبغي للجنة أن تمعن النظر في مسألة ما إذا كان الواجب المفروض بموجب مشروع المادة 10 يمثل التزاما قانونيا على الدول بالتماس المساعدة، قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بطبيعة هذا الواجب، مع إيلاء الاعتبار الصحيح لمبدأ سيادة الدول. وأضافت أن القانون الدولي لا يفرض على الدول حاليا واجبا قانونيا يلزمها بمساعدة بعضها البعض في حالات الكوارث، حيث تحدث جميع الاستجابات على أساس إنساني طوعي بحت.
	115 - وأفاضت قائلة إن عبارات ”من“، (بين الدول الأخرى) و ”المختصة“ و ”ذات الصلة“ التي ترد في مشروع المادة 10 تمكن الدولة المتأثرة من الاحتفاظ بحقها في تحديد المنظمة الحكومية الدولية أو المنظمة غير الحكومية الأقدر على مساعدتها. كما أن وضع عبارة ”حسب الاقتضاء“ في نهاية مشروع المادة 10 له أيضا من التأثير ما يعزز السلطة التقديرية للدولة المتأثرة في تحديد واختيار أفضل الجهات المقدمة للمساعدة، مع وضع احتياجاتها الخاصة في الاعتبار.
	116 - وقالت إن وفدها يتفق مع الحكم الوارد في الفقرة 1 من مشروع المادة 11 بأنه تماشيا مع مبدأ سيادة الدولة لا ينبغي فرض مساعدة خارجية على دولة متأثرة في حالات الكوارث دون موافقتها. ورغم ذلك، فإن جوانب اللبس التي ركزت عليها لجنة الصياغة تستحق مزيدا من النظر. وينبغي أن يرفض مشروع المادة رفضا قاطعا قبول الإشارة الضمنية إلى الموافقة أو الاستغناء التام عنها في الحالات التي لا يمنع فيها عدم الموافقة تقديم المساعدة. وقد تكون الحالة التي لا توجد فيها حكومة عاملة لتقديم الموافقة، مقبولة من الناحية الإنسانية، بسبب تعذر تقديم الموافقة في غياب وجود حكومة. بيد أن هذه الحالة تثير مسائل تتعلق بمن ينبغي أن يقرر ما إذا كانت هناك حكومة فعلا، سواء عاملة أو غير ذلك.
	117 - وانتقلت إلى الحالة التي يجري فيها الامتناع عن الموافقة تعسفا في مواجهة حاجة جلية للمساعدة الخارجية، ورأت أنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح فيما يتعلق بمسألة الجهة التي يحدد مدى خطورة الوضع وما إذا كان رفض الموافقة يتم بشكل تعسفي. وقالت إن تفسير لجنة الصياغة لمشروع المادة يثير بوضعه الحالي عددا من القضايا القانونية والعملية الخطيرة ويتطلب مواصلة النظر من قبل اللجنة بهدف تحقيق التوازن بين احترام الحق السيادي للدولة المتأثرة في عدم قبول كيانات أجنبية في إقليمها وحق سكانها في تلقي المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث.
	118 - وفيما يتعلق بالفقرة 2 من مشروع المادة، رأت أنها تبلور على ما يبدو الحق الأصيل للدولة المتأثرة في الامتناع عن الموافقة على قبول المساعدة، بينما تُظهر في الوقت نفسه أنها تفرض شرطا مؤداه أن عدم منح الموافقة ليس تعسفيا من حيث طبيعته. ورغم ما قيل من أن مصطلح ”التعسف“ يمثل الوصف المفضل، من حيث كونه يوحي بأن ثمة اختبارا أكثر موضوعية سيستخدم عند تحديد ما إذا كان القرار من جانب الدولة المتأثرة تعسفيا أو غير ذلك، إلا أنه لن يمكن في واقع الأمر استنتاج قاعدة عامة بسبب عدم وجود ممارسة واضحة في هذا الصدد.
	119 - وأشارت إلى مفهوم ”عدم الامتناع تعسفا عن الموافقة“ على النحو المبين في الفقرة 74 من التقرير الرابع للمقرر الخاص بشأن الموضوع (A/CN.4/643) وإلى المبادئ التي تقترحها اللجنة لتحديد الإجراءات التي لا تعتبر تعسفية، وقالت إن وفدها يجد صعوبة في فهم كيف أن استخدام مصطلح ”بشكل تعسفي“ قد أضاف اعتبارا موضوعيا إلى الفقرة 2. فمن الناحية العملية الصرف، لا يعني استخدام مصطلح أكثر لباقة أنه بالضرورة أكثر موضوعية ووضوحا في تطبيقه. وعليه، فإن ثمة حاجة إلى مزيد من الإيضاح لاختبار ”التعسف“ المقترح في سياق الفقرة. وبقدر ما أن الغرض من مشروع المادة 11 هو حماية حقوق السكان المتأثرين من حرمانهم من المعونة بدون وجود أسباب كافية أو مقنعة فإن وفدها، رغم ذلك، يشاطر الرأي الذي يذهب إلى أن تحديد ما إذا كانت قرارات رفض المساعدة تعسفية أو غير ذلك، ينبغي أن يتم على أساس كل حالة على حدة.
	120 - وفيما يتعلق بالمسألة المحددة في الفقرة 44 من تقرير اللجنة (A/66/10) بشأن اشتمال واجب التعاون مع الدولة المتأثرة في المسائل المتعلقة بالإغاثة من الكوارث لواجب الدول تقديم المساعدة عندما تطلبها الدولة التي تواجه حالة الكارثة، قالت إن رد حكومتها الأولي هو أنه ينبغي تعريف الواجب العام المتمثل في التعاون بين الدول ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المنصوص عليه في مشروع المادة 5 تعريفا واضحا حتى تتمكن الدول من فهم مدى التزامها بموجب مشروع المادة. ورأت أنه على وجه الخصوص، سيكون للسؤال المطروح تأثير على التطبيق العملي لمشروعي المادتين 10 و 11. وقالت إن واجب التماس المساعدة في حالة وقوع الكوارث يتطلب دعما متبادلا مع واجب مناظر لتقديم المساعدة. غير أن واجب تقديم المساعدة لا يمكن أن يفرض بشكل قاطع على دولة دون مراعاة مواردها وإمكاناتها بالإضافة إلى أولوياتها الداخلية ومصالحها الوطنية. وحسبما أكد المقرر الخاص في تقريره الرابع عن هذا الموضوع (A/CN.4/643) لا ينبغي تفسير التعاون على نحو ينتقص من امتيازات دولة ذات سيادة ضمن النظام القانوني الدولي.
	121 - وأكدت إن أي واجب لتقديم المساعدة عن طلبها هو عادة واجب أخلاقي يستند إلى اعتبارات إنسانية، ولا ينبغي تحويله إلى واجب ملزم قانونا حتى لا تترتب عليه التزامات جديدة مرهقة تتسبب في ردع الملتزمين بها في المستقبل عن صياغة مبادئ أخرى هامة من خلال مشاريع المواد. وأردفت قائلة إن الواجب القانوني المفروض على الدول سيكون مرهقا بالفعل، كما أن فرض التزام ملزم على الدول بتقديم المساعدة عند الطلب يمكن أن يعد تدخلا غير مقبول في سلطتها السيادية لاتخاذ القرارات. ورأت أنه ينبغي أن يسمح للدولة أن تستجيب لطلبات المساعدة بالشكل الذي تراه مناسبا. وسواء كانت الدول بصدد تقديم المساعدة أو التماسها وقبولها، ينبغي أيضا أن يسمح لها جميعا بأن تتفاعل بحرية وأن تنسق أعمالها فيما يتعلق بالحاجة إلى المساعدة ونوع هذه المساعدة وطريقة تقديمها. 
	122 - واختتمت بيانها موضحة باختصار أنه يقع على عاتق الدولة المتأثرة الالتزام الرئيسي بتلبية احتياجات ضحايا الكوارث وأن لها الحق في ذلك داخل حدودها. كما أن لها الحق في أن تقرر أين ومتى وكيف تتم عمليات الإغاثة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في إملاء شروط الاستجابة الإنسانية.
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